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اھداء

أھدي ثمرة جھدي ھذا وعملي الى :

ـ أبي العزیز سر نجاحي في ھذه الحیاة 

علي یوما في بدعائھا ـ أمي الغالیة التي لم تبخل 

ـ الى جمیع أخواتي وأخي العزیر ماسینیسا

ـ الى صدیقتي حیاة بنعلي التي تقاسمنا ھذا الموضوع رغم الصعوبات التي واجھتنا 

كركار ، نصیرة ، سلوى، سیلیة ، سھام ، لمیة ، ـ الى جمیع اصدقائي وصدقاتي وھم لیدیا 

اروق ، یسمینة ، ربیحة ، لندة ، صارة ، مریم ، باریزة ، سالم ، سلیم ، محمد ، لیلیا ، ف

فاطمة 

ـ الى جمیع الاساتذة بجامعة عبد الرحمان میرة بجایة 

ـ الى جمیع الذین ساعدوني في انجاز ھذا العمل وبالاخص فرید 

ـ الى 

)))



 اهداء

صادرالزوال  إلاوكل شيء  الدهرویفرقها ننقضيوالشهور والأعوامالثواني والساعات  ان

أنین الكلمات، هاهنا على أدیم هذا البیاض أخط كلمات و  غیر صدى الأفكارفلا یبقى

دافئة تختال نشوي على درب الأسطر، هي كلمات أضمنها الى اهدائي: 

الى ذات القلب الطهور والصدر الحنون، الیك قرة عیني التي ترتاح لها النفس، فلو ـــ 

مكثت العمركله أجمع الكلمات لشكرك فلن یكفیني عمري، الیك أنت یاباعثة كیاني وحافظة 

عهدي باكیة أحزاني، وسعیدة أفراحي"أمي الغالیة".

یلة التي تنبض سحرا وبرهانا فيـــ الى ذلك العظیم الذي طرز قلبي وحیاتي بالمعاني النب

الوجود، فتلقیت من نظرات عیونه دروسا علمني معنى المروءة بعبارة العلم والأخلاق"أبي 

العزیز".

ـــ الى منبع الأمان الدائم عائلتي الكریمة بدءا:

ــــ باخواني: سلیم، زاید، یانیس.

ـــــ الى اللواتي علمنني معنى الصداقة والوفاء أخواتي العزیزات : راضیة، حبیبة، حسیبة، 

مریم.

ــــ الى من كان رمز العطاء، وبهجة الأمل عمي العزیز"عمار" وعائلته.

ـــــ الى صدیقاتي: سهام، مریم، بریزة، لامیة ، فاطمة.

یلة.ــــــ الى زمیلتي التي تقاسمت معي هذا العمل نب

حیاة



قائمة أهم المختصرات

ج.ر.ج.ج.د.ش: جریدة  رسمیة  للجمهوریة  الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة.

ص: صفحة.

ص ص : من صفحة الى صفحة.

د س ن: دون سنة النشر.

د ب ن :دون بلد النشر.

د د ن : دون دار النشر.

د ت ن: دون تاریخ النشر.
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ینقسم التنظیم الاداري الى صنفین المركزیة الاداریة واللامركزیة، وهذه الأخیرة بدورها 

قسمین المصلحیة والاقلیمیة، والذي یقصد منها تقسیم اقلیم الدولة الى وحدات اداریة تتمتع 

بالشخصیة المعنویة، تقوم بتسییر الشؤون المحلیة تحت وصایة السلطة المركزیة.

من الدستور التي اعتبرت 16داریة، وهو ما یظهر من نص المادةتبنت الجزائر اللامركزیة الا

، فأمام ازدیاد )1(مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهالمجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان ل

المواطنین وظائف الدولة و استحالة السلطة المركزیة القیام بجمیع المهام بسبب تزاید احتیاجات

محلیة ألا وهي الجماعات المحلیة.ظهرت ضرورة ترك جزء من وظائفها الاداریة لهیئات   

تعتبر الجماعات المحلیة جزء لا یتجزأ من الدولة، حیث تتكون من هیئتین ألا وهما: البلدیة 

ة، بحیث تشكل اطار والولایة، فالبلدیة تعد القاعدة الاقلیمیة للامركزیة ومكان لممارسة المواطن

، أما الولایة فتمثل وحدة اداریة غیر ممركزة للدولة، )2(مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

، )3(وتشكل فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات المحلیة والدولة

زیة و المواطن باعتبارها الأقرب الى فالمجالس الشعبیة المحلیة تعد كواسطة بین الادارة المرك

المواطن، فهي أساس اللامركزیة وتجسد الدیمقراطیة الاداریة.        

أسندت للجماعات المحلیة اختصاصات واسعة، لتمكینها من الاستقلالیة اللازمة للقیام 

معنویة وسلطة بمهامها، ومن مظاهر الاستقلالیة وجود سلطات محلیة منتخبة تتمتع بالشخصیة ال

اتخاذ القرار، لكن رغم هذه الاستقلالیة الا أن موقف المشرع الجزائري أتى مخالف لذلك، ویظهر 

1 ــ96مرسوم رئاسي رقمصادرب،1996\11\28للشعبیة ا الدیمقراطیةالجمهوریةدستور ــــ   7، مؤرخ في 438ـ

أفریل 10، مؤرخ في 03ــــــ02رقم قانونب، معدل1996دیسمبر 8 في ، صادر76عدد ج.ر.ج.ج.د.ش ،1996دیسمبر

نوفمبر 15، مؤرخ في 19ــــــ08بقانون رقم ، معدل2002أفریل  14في  ، صادر25، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2002

س مار 6، مؤرخ في 01ــــــــــ  16بقانون رقم ، معدل2008نوفمبر16، صادر في 63.ج.د.ش عدد، ج.ر.ج2008

..2016مارس 7في صادر ، 4، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016

،37عدد ج. د. ش ، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.2011ان جو 22، مؤرخ في 10 ــــ11  رقم من قانون2أنظر المادة  ــــــــ  2

.7، ص.2011،جویلیة3صادر في 
،12یتعلق بالولایة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،2012فبرایر 21، مؤرخ في 07 ــــ12 رقم من قانون1أنظر المادة  ـــــــ3

.9، ص.2012جویلیة،4صادر في 
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ذلك من خلال التبعیة الاداریة لعدم تحقیق الانتخاب للاستقلالیة ، وكذا نظرا للعلاقة القائمة بینها 

تفرض رقابة اداریة مشددة وبین السلطة المركزیة عن طریق ما یعرف بالوصایة الاداریة، بحیث

سواء على أعمالها، المنتخبین، وعلى المجلس ككل. 

نظرا لزیادة حاجیات ومتطلبات المواطنین، تعاني الجماعات المحلیة من مشاكل مالیة الأمر 

الذي یؤدي الى التبعیة المالیة، وذلك لمحدودیة الموارد المالیة اما لعدم كفایة الموارد الجبائیة أو 

لضعف الموارد غیر الجبائیة، وكذا محدودیة دور المنتخبین في تسییر المالیة المحلیة خاصة في 

مرحلتي الاعداد و التنفیذ ،وتعقید الرقابة المالیة سواءا كانت قبلیة أو بعدیة.

كل ما دفعنا لدراسة هذا الموضوع نظرا لما له من أهمیة  في التسییر الحسن للهیئات المحلیة 

اعتماد الجزائر نظام اللامركزیة وذلك بتبیان تلك القیود التي تحد من استقلالیة خاصة مع

الجماعات المحلیة مما لا یتوافق مع  حاجیات و متطلبات المواطنین .

من استقلالیة الجماعات ولدراسة الموضوع طرحنا الاشكال التالي : فیماتتمثل القیود التي تحد

  ؟المحلیة

والتحلیلي وذلك لبیان  القیود التي تحد من استقلالیة في دراستنا على المنهج الوصفي اعتمدنا 

الجماعات المحلیة  سواءا كان ذلك اداریا أو مالیا ،وذلك باستقراء وتحلیل بعض المواد المتعلقة 

بالبلدیة و الولایة.

فصلین : بحیث تناولنا وللاجابة على التساؤل المطروح قسمنا بحثنا الى خطة ثنائیة متكونة من

التبعیة الاداریة(الفصل الأول) والتبعیة المالیة(الفصل الثاني). 
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بین الحكومة المركزیة في العاصمةتقوم  اللامركزیة على توزیع الوظائف الاداریة

(هااشراف السلطة المركزیة وتوجیهلكن تبقى تحتة، لحیة مستقلصوموبین هیئات محلیة

المواطن و تحقیق العدالة الاجتماعیة ، وتعتبر من أحد تقریب الادارة من اهدفه، و )1

تعد الجزائر واحدة منها تستعمله كأسلوب و   أسالیب التسییر الاداري تعتمده الدولة الحدیثة،

للتسییر الاداري، وقد تبنته ویظهر ذلك في مختلف دساتیرها منذ الاستقلال الى یومنا هذا.

وهذا ما یدعم لمحلیة اختصاصات واسعةمنح المشرع الجزائري للجماعات ا

الا أن هذه الاستقلالیة تم تقییدها من خلال عدم تحقیق الانتخاب ، استقلالیتها

وكذا خضوع الهیئات المحلیة لوصایة مشددة(المبحث الثاني)،،للاستقلالیة(المبحث الأول)

اداریا.وهذا ما یجعل الجماعات الاقلیمیة خاضعة للسلطة المركزیة وتابعة لها

، 2010ائر، الجز ،جسور للنشر والتوزیع، التنظیم الاداري في الجزائر بین النظریة والتطبیقعمار، بوضیافــــ 1

.29ص. 
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المبحث الاول

اشكالات دراسة الانتخاب وتأثیره وفعالیة أداءاته

بحیث یقوم باعطاء الحریة ،یعد الانتخاب وسیلة یقوم علیها النظام الدیمقراطي

للناخب وذلك بابعاده عن كل تأثیر مادي ،أو اكراه معنوي فیما یخص اختیاره أوتصویته،

معبرا عن روح الدیمقراطیة الا اذا كان فیه مشاركة لرأي الناخب مع حیث أنه لا یكون 

واذا كان الانتخاب  من أحد أسالیب تحقیق ، )1(نمشاركة عدد معتبر من المواطنی

الا أن الظروف السیاسیة والاجتماعیة ،لك یشترط وجود الكفاءة والتكوینالدیمقراطیة فذ

الاستقلالیة فینتج عنه تدني مستوى التأهیل و هذا ما یؤثر سلبا على، ت الى غیر ذلكأد

و نظرا لمحدودیة أداء المنتخبین منح للأجهزة المعینة لدى المنتخبین (المطلب الأول)،

اختصاصات محلیة(المطلب الثاني) .

لب الأولطالم

تدني مستوى التأهیل لدى المنتخبین

حیث أن وجود ،ت الاقلیمیةوسیلة یعتمد علیها لتشكیل أجهزة الجماعا بالانتخایعتبر 

ن من هیئات منتخبة یعني وجود اللامركزیة، لكن یلاحظ أن المنتخب المحلي غیر متمك

ني مستوى التأهیل لدى طار الجماعات الاقلیمیة لتدشؤون المواطنین في ا رتسیی

فالمشرع الجزائري لم یضع شروط لانتقاء المنتخب المحلي بل قام باطلاق ن، المنتخبی

و كذلك عدم تمكین المنتخبین من اجراء دورات تكوینیة (الفرع لترشح (الفرع الأول)،حریة ا

الثاني)

، 2013الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ربیع أنور فتح الباب متولي، النظم السیاسیة، الطبعة 1-

  .316ص.
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الفرع الأول

ح  اطلاق حریة الترش

اهل تتوفر فیه الشروط القانونیة الذي  ، المواطن1996ر دستو من 50تعتبر المادة 

انتخاب المجالس ، فمن أهم مراحل عملیة للترشح بحیث یمكن له أن ینتخب و ینتخب

الشعبیة المحلیة ایداع الترشیحات سواء كانت حزبیة أو حرة، ففي نظام التعددیة السیاسیة 

.)1(في الجزائر طبق مبدأ حریة و تنوع الترشیح.

للمواطن الذي تتوفر فیه قد أعطى حریة الترشحؤسس الدستوريیتضح أن الم

فعند اطلاقه لحریة الترشح اكتفى ،الشعبیة المحلیةتخابات المجالس الشروط القانونیة لان

یولد أزمة مما یؤدي،توفر في أي شخصالتي یمكن أن تالعامةبوضع بعض الشروط 

قدرة  المنتخب المحلي على التسییر الأمثل و عدم معرفة مسؤولیته نتیجة حقیقیة في مدى

)2(محدودیة مستواه.

،ب وأن یكون ذات كفاءات عالیة لتحقیق التنمیةأن یكون هناك تكوین للمنتخیجب

الى ضعف الا أنه من الناحیة العملیة یؤدي،لكن رغم أن الانتخاب یدعم الاستقلالیة

بحیث یتم انتخاب أشخاص لا یملكون أي ،ن من حیث المستوى و عدم الكفاءةالمنتخبی

یؤدي الى الترشححیث أن عدم تحدید شروط ،امهممستوى مما یصعب علیهم ممارسة مه

فهذا یقلل ،كفاءة و الخبرة لمباشرة الوظیفةاختیار أشخاص غیر صالحین ولا تتوفر فیهم ال

نجد الدول المتقدمة في نظام الادارة المركزیة كثیرا ما تلجأ ، حیث من قیمة مبدأ الانتخاب

ذلك بطرق الى تعویض الخبرات الفنیة و الاداریة التي تحتاج الیها  الهیئات المحلیة و 

مذكرة لنیل شهادة ، المجالس الشعبیة المحلیة في نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري،مزیاني فریدةــــــ 1

.114.،ص2005قسنطینة،،جامعة منتوري،كلیة الحقوقالدكتوراه،

المجلةالأكادیمیةیوسفي فایزة، "تفعیل أداء المنتخب المحلي على ضوء الاصلاحات السیاسیة الجزائریة"، ـــــــ    2

.230، 217. ص ، ص2013، 1، العدد7المجلد،للبحث القانوني
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متعددة كالاستعانة بخبراء في لجان المجالس المحلیة،أو  تعیین عمال متخصصین لتنفیذ 

)1(.قراراتها، مما لا یتعارض مع تطبیق مبدأ الانتخاب ویتفق مع استقلالیة الهیئات المحلیة

یفتح عدم وجود الكفاءات و الخبرات الضروریة مجال واسع أمام تدخل السلطة 

وبالتالي تفقد الاستقلالیة في تسییر الشؤون المحلیة، حیث أن التركیبة البشریة ،المركزیة

المنتخبة تتكون من مختلف طبقات المجتمع مما یؤدي الى انتخاب محدودي المستوى .

لا لمبدأ وذلك اعما،یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یشترط مؤهلات علمیة للترشحف        

في النظام الانتخابي بفرض شروط ر اعادة النظ نم دلذا لاب، لمواطنینالمساواة بین ا

معینة على المترشحین تتعلق أساسا بضرورة الحصول على قدر معین من التحصیل 

حتى یسمح لهم بالتسییر العقلاني للشؤون المحلیة، بالاضافة الى ،العلمي و الكفاءة

وذلك باعتماد نظام الأغلبیة ،المحلیةضرورة تعدیل القواعد المتعلقة بانتخاب المجالس

.)2(الذي یسمح بتشكیل مجالس متجانسة

الفرع الثاني

تكوینیةلمنتخبین المحلیین من دوراتعدم تمكین ا

لك من خلال و یظهر ذ،لم یعطي المشرع الجزائري أهمیة للمنتخب المحلي

ین یقدرون على تسییر شؤون المواطنمما أنتج منتخبین محلیین لا ،اطلاقه لحریة الترشح

ونظرا لعدم استیعابه لجمیع تقنیات التسییر المحلي وجب،في ایطار الجماعات الاقلیمیة

ة و " الدولتبعیة، مذكرة ماجستیر في القانونصالحي عبد الناصر،الجماعات الاقلیمیة بین الاستقلالیة و ال ــــــــ 1

.37، ص. 2010كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،المؤسسات العمومیة"،

ألقیت بالملتقى الوطني حول:"الجماعات مداخلة،جود لا مركزیة اداریة في الجزائرمدى و ، تیاب نادیة ـــــــ 2

.6، ص. 2008الاقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد"، المنعقد بجامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ب ت ن ،
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القیام بدورات تكوینیة لصالحه بغیة الرفع من مستواه واكتساب الخبرة لتحقیق التنمیة 

)1(التحكم في ممارسة المسؤولیات المسندة الیه .و  المحلیة 

ني لم یكرس المشرع الجزائري حق المنتخب المحلي في التكوین بموجب أحكام قانو 

نظمت وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة دورة  ، لكن1990البلدیة و الولایة لسنة

ست غیر أنها لی،لصالح رؤساء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة2007تكوینیة سنة 

بحیث تم اقصاء رؤساء المجالس الشعبیة الولائیة ،یینمة على جمیع المنتخبین المحلمعم

)2(من هذا التكوین.

بموجب قانون ،لكن ما یلاحظ أن المشرع الجزائري حاول تدارك هذه المسألة

لما نص أنه :"یلزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوین )3(2011البلدیة لسنة 

وكذا لم  لكن لم ینظم ذلك في قانون الولایة،، وتحسین المستوى البلدي المنظمة لصالحه"

ینشئ أیة جهة للتكفل بهذا التكوین لهذا تخضع الدورات التكوینیة المقررة في قانون البلدیة 

دد الدورات التكوینیة المقررة لهوكذا لم یتطرق الى ع،للسلطة التقدیریة لوزارة الداخلیة

،خلال عهدته الانتخابیة المحلیة ولا للجهة المكلفة بتحمل النفقات المالیة خلال تكوینه

وهذا ما ینقص من فعالیة أداء المنتخب المحلي.  

لمختلف لكن نظیره الفرنسي قد نظم مسألة تكوین المنتخب المحلي فلم یترك مجال 

بحیث نص على انشاء مجلس وطني مهمته تكوین المنتخبین یتكون من ،التأویلات

فعدم  لتمكینهم من اكتساب معارف قاعدیة حول التسییر المحلي،)4(،شخصیات مؤهلة

.220ة، مرجع سابق، ص. یوسفي فایز  ـــــــــ1

كلیةاه،  قلیمیة، أطروحة دكتور الایوسفي فایزة، تأثیر النظام الانتخابي الجزائري في تسییر الجماعات  ــــــــ2

.303، ص.2016العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة، و  قالحقو 

   .4ص.  ،مرجع سابق،10ـ11من قانون رقم 39أنظر المادةــــــ 3

.304، ص. مرجع سابقیوسفي فایزة،  ـــــــ 4
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تنظیم مسألة تكوین المنتخب المحلي یجعله یشعر باللامسؤولیة وكذا الفساد المالي و 

  الاداري.

دورات  من اجراءبد من تمكین المنتخبین المحلیینالادارة المحلیة لالعصرنة 

فیمكن ، لا یكون خاضعا للادارة المركزیةبتنظیم قانون یبین كیفیة التكوین حتى،تكوینیة

للجماعات المحلیة التعاون مع الجامعات قصد الاستفادة من معارف دارسي قانون 

.مستوى أدائهمالجماعات الاقلیمیةمما یساهم في تحسین 

،ضرورة مساهمة الأحزاب السیاسیة لتفعیل أداء المنتخب المحليترى یوسفي فایزة

،من خلال تكوینه بتكثیف نشاطاتها السیاسیة وتقدیم هؤلاء كمترشحین للانتخابات المحلیة

اته مع ضرورة تبني مبدأ التمییز الایجابي بین المواطنین باختیار الشخص بناءا على قدر 

وكذا انشاء جهاز یختص بتكوین دوري ،العلمیة وكفاءاته في أداء الوظائف المسندة له

)1(للمنتخب المحلي.

المطلب الثاني

المحلیینأداء المنتخبینعلى حسابالمعینة اختصاصات محلیةمنح الأجهزة

المعینة علىأدى عدم تمكن المنتخبین من تسییر الشؤون المحلیة الى منح الأجهزة 

وأدى ذلك الى المساس باستقلالیة الجماعات ، المستوى المحلي اختصاصات محلیة

الوالي (الفرع الأول)،رئیس الدائرة (الفرع الثاني)، :و تتمثل أهم هذه الأجهزة، لیمیةالاق

ومجلس المقاطعة(الفرع الرابع).مجلس الولایة (الفرع الثالث)،

.221مرجع نفسه، ص.ـــــ یوسفي فایزة، ــ 1
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لفرع الأولا

 لواليالمركز القانوني ل

أنه حیث، بین السلطات الاداریة المركزیةیعتبر الوالي عضوا أو سلطة اداریة من

فهو ممثل للدولة ومندوب ،السیاسیة المركزیة في الولایة و یعد ممثلا للسلطات الاداریة

داریة للولایة الحكومة وكذا یعد الممثل الوحید لكل من الوزراء وذلك في نطاق الحدود الا

)1(التي یتولاها.

بموجب مرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقریر من یعین الوالي

1996من دستور 78، حیث نص علیه الدستور صراحة في نص المادة وزیر الداخلیة

لمدنیة الوظائف االمتعلق بالتعیین في  240ـ 99وأكدته المادة الأولى من المرسوم الرئاسي

ر یعتبحیث،)2(أي أن الاختصاص بتعیینه یعهد الى رئیس الجمهوریةوالعسكریة للدولة

كما یمثل حلقة ، )3(یعد من الموظفین السامین للدولة، والوالي جهاز لنظام عدم التركیز

،الاتصال بین الولایة والسلطة المركزیة فهو ممثل الحكومة والممثل المباشر لجمیع الوزراء

وهو یمثل الولایة أمام القضاء ،كما یمثل الولایة في جمیع مناحي الحیاة المدنیة والإداریة

.)4(بصفته مدعیا أو مدعى علیه

بحیث یعد ممثلا نظرا لمركزه المرموق والمتفوق، بصلاحیات واسعة الوالي  یتمتع

الولائي(ثانیا)،وكذا بصفته ممثلا للولایة للدولة(أولا)،یمثل الهیئة التنفیذیة للمجلس الشعبي 

(ثالثا).

.187، ص.2000عوابدي عمار، دروس في القانون الاداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ــــــــ   1

، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة 1999أكتوبر19، مؤرخ في 240ــــ  99مرسوم رئاسي رقم   ـــــــ2

.1999أكتوبر31، مؤرخ في 76والعسكریة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

.90ص ،2011الجزائر،، د.د.ن، في القانون الاداري،الطبعة الثانیةي الأساسر، ناصلباد ــــــــ  3

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.  07ـــــ  12من قانون رقم 106أنظر المادة  ــــــ 4
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  أولا

صلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للدولة

یعتبر الوالي في الولایة القائد الإداري لها، ویشكل حلقة وصل بینها وبین السلطة 

المركزیة ،فهو المتصرف بسلطة الدولة وهو مندوب الحكومة والممثل المباشر والوحید لكل 

.)1(ولهذا تسند إلیه مهام تنفیذ قرارات الحكومة ،وینفذ تعلیمات الوزراء،ر من الوزراءوزی

لكن المشرع الجزائري قد استثنى بعض القطاعات فلم یخضعها لرقابة الوالي وهي:

وعاء  ،البحث العلميو العمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي  ـ

، مفتشیة الوظیف العمومي، مفتشیةالعمل،الجمارك،الرقابة المالیة، الضرائب وتحصیلها

)2(المصالح التي یتجاوز نشاطاتها حدود الولایة.

فله أن یتخذ و السلامة و السكینة العمومیة،المحافظة على النظام كذلك منح للوالي

عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك لاسیما ،ءات المناسبة التي یراها ضروریةكل الاجرا

كما یمكن للوالي أن یحل التكفل بالعملیات الانتخابیة و الخدمة الوطنیة والحالة المدنیة،

محل رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد اعذاره، عندما یمتنع  عن اتخاذ القرارات الموكلة 

أن صلاحیات الوالي تتوسع أكثر في الحالات غیر وما تجدر الاشارة الیه)3(له قانونا،

في الحالات العادیة. له العادیة كحالة الطوارئ أو الحصار عن تلك المقررة

یسهر الوالي على حمایة حقوق المواطنین و حریاتهم،كما یسهر على تنفیذ القوانین  

یم الولایة،وكذا یسهر على والتنظیمات و العمل على احترام رموز وشعارات الدولة على اقل

ص  ،2005الجزائر،د.د.ن، الطبعة الثالثة،الجزء الأول،القانون الاداري:"التنظیم الاداري"،ناصر لباد، ــــــــ1

.201،202ص 

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07ـــــ  12من قانون 111أنظر المادة ــــ  2

3سابق.، یتعلق بالبلدیة، مرجع 10ــــــ 11ون رقم من قان100،101أنظر المادتین  ــــــــ3
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حفظ أرشیف الدولة و الولایة و البلدیات، كما یعد امرا بصرف میزانیة الدولة للتجهیز 

)1(المخصصة له ،ویكون ذلك بالنسبة للبرامج المقررة لصالح تنمیة الولایة. 

ثانیا

صلاحیات الوالي باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي

فهو ممثل الحكومة و السلطة المركزیة، و قة الاتصال بین الولایةالوالي حلیمثل 

و الاداریةكما یمثل الولایة في جمیع جوانب الحیاة المدنیةالممثل المباشر لجمیع الوزراء،

یقوم الوالي بمهام اداریة بحیث یقع على عاتقه مهمة تنفیذ القرارات التي تسفر عنها 

أما كما یقوم باشهار مداولات المجلس الشعبي للولایة،الشعبي الولائي،مداولات المجلس 

ما یتعلق بالاختصاصات المالیة یقوم باعداد مشروع المیزانیة وتحضیرها كما ینقل 

، ومن باب فرعي الى باب اخر ، وفي حالة الاعتمادات المالیة من مادة الى أخرى

بشرط اطلاع رئیس المجلس الشعبي الاستعجال یمكنه نقل الاعتمادات من باب اخر

الولائي على ذلك الاجراء في أول دورة یعقدها هذا المجلس، لكن لا یمكنه نقل الاعتمادات 

)2(.المقیدة على وجه التخصیص في المیزانیة

ثالثا

صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للولایة

وجمیع الأعمال الاداریة و یمثل الوالي الولایة في مختلف التظاهرات الرسمیة

یسهر الوالي على نشر ، )3(المدنیة،كما یقوم بادارة أملاك الولایة للحفاظ على الحقوق

سابق.، یتعلق بالولایة، مرجع 07ـ12قانون ، من112،113،120،121أنظر المواد  ــــــ 1

ص.  ص، 2010مطبوعات الجامعیة، فریحة حسین، شرح القانون الاداري، الطبعة الثانیة، دیوان ال ـــــــ2

281،282.

، 2013جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،،لثةالقانون الاداري، الطبعة الثابوضیاف عمار، الوجیز في ــــــــ3

  . 308ص.
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كما یضطلع سنویا على نشاطات القطاعات فیذها،مداولات المجلس الشعبي الولائي و تن

تنفیذ غیر الممركزة بالولایة، ویطلع الوالي رئیس المجلس الشعبي الولائي على مدى 

أمام القضاء سواءا الولایةكما یمثل،  لمجلس الشعبي الولائيالتوصیات الصادرة عن ا

را بالصرف بصفته مدعیا أو مدعى علیه ،أما ما یتعلق باختصاصاته المالیة فیعتبر ام

لشعبي یعد مشروع  المیزانیة ویتولى عرضها على المجلس ابحیثعلى مستوى الولایة،

، ویعد الوالي تقریر سنوي یبین فیها نشاطات الولایة یتبع بمناقشةها،الولائي لیصادق علی

لكن یمكن أن تنتج عن ذلك توصیات بحیث یتم ارسالها الى الوزیر المكلف بالداخلیة والى 

یتولى كذلك سلطة الاشراف على المصالح التابعة للولایة،كما یعد )1(القطاعات المعنیة،

)2(ا على مجموع الموظفین التابعین للولایة.السلطة السلمیة المقررة قانون

الفرع الثاني

رئیس الدائرة

سون الذین یمار ممارسة المهام المحلیة رؤساء الدوائر في الوالي یساعد

اري تابعة لوالي تشكل جهاز لعدم التركیز الادلدائرةفا، الاختصاصات تحت سلطة الوالي

)3(وأهلیة التعاقد.فلا تملك أهلیة التقاضي ، الولایة

ة فهو بمثاب، للدولة وله وظیفة ذات طابع سیاسيممثلا بذلك یعد رئیس الدائرة 

یخضع للسلطة الرئاسیة للوالي وهو ملزم بتطبیق جمیع تعلیماته ،شخص ثاني في الولایة

)4(في الدائرة.

سابق.یتعلق بالولایة، مرجع ، 07ـ 12قانون من 109الى  102أنظر المواد من  ـــــــ2

.309مرجع سابق، ص ،عماربوضیاف ــــــــ ـ3

   .186ص. سابق،مرجع التنظیم الاداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق،،عماربوضیاف ـــــــ3

دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثانیة،قانون الادارة المحلیة المقارنة،حسین مصطفى حسین، ــــــــ4

   .171ص ،1982الجزائر،
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حیاته بصفة واضحة وقد حددت صلا، رئیس الدائرة بموجب مرسوم رئاسيیعین 

فعلى ضوء هذا المرسوم أصبح رئیس الدائرة تحت السلطة )1(،31ـ 82م بموجب المرسو 

صلاحیات رئیس 215ـ94 تنفیذيالمرسوم الحدد كماصلاحیاته، الرئاسیة للوالي یمارس

)2(10في المادة الدائرة 

الفرع الثالث

مجلس الولایة

المحدد  215ـ94المرسوم رقم التنفیذیة للولایة، فصدورالهیئة یعتبر الوالي ممثل 

بعدما لم یكن له أساس ،مجلس الولایة الى الوجودأعیدة الادارة العامة في الولایة لأجهز 

فكان  ،على المجلس التنفیذي للولایةنصالذي  38ـ69قانون الولایة منذ الغاءقانوني،

لتنص  215ـ94من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة فجاءت ،)3(یعتبره بمثابة حكومة محلیة

مسؤولي المصالح الخارجیة، :"یؤسس في الولایة مجلس ولایة یجمع تحت سلطة الوالي

للدولة المكلفین بمختلف قطاعات النشاط في مستوى الولایة كیفما كانت تسمیتها".

ق المرافن مختلف القطاعات و طار القانوني للتنسیق بیمجلس الولایة الابذلكیعتبر

العمومیة التي تتولاها المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة أوالمصالح 

)4(الخارجیة للوزارة أو المدیریات.

، یحدد صلاحیات رئیس الدائرة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 1982جانفي 23، مؤرخ في 31ــــــ  82قم ر  مرسوم ــــــ1ـ

.1982جانفي 26، صادر في 4

الادارة العامة في الولایةأجهزة یحدد ،1994جویلیة 23مؤرخ في ، 215ـــــ  94مرسوم تنفیذي رقم  ــــــــــ2

.1994جویلیة 27صادر في،48ج.ر.ج.ج.د.ش عدد هیاكلها،و 

ة كلی،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،في الجزائرلوالي على اللامركزیةتأثیر المركز القانوني ل، بابا علي فاتحــــــ 3

   .77.ص، 2010، تیزي وزوجامعة مولود معمري،،الحقوق

، 2014، الجزائردار العلوم للنشر والتوزیع،الولایة في القانون الاداري الجزائري،محمد الصغیر،بعلي ـــــــ4

104،105 .صص.



التبعیة الاداریةالفصل الأول                                       

16

ع الرابع الفر 

تدعیم السلطة المركزیة لاضفاء هیمنة على الجماعات المحلیة باستحداث المجلس

احداث عشر مقاطعات اداریة بولایة الجنوب و الهضاب العلیا وتحدید القواعد تم

تم احداث مقاطعات  140ـ15فبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم الخاصة المرتبطة بها،

بحیث تنشأ لدى الوالي المنتدب هیئة ، اداریة داخل بعض الولایات یسیرها ولاة منتدبون

اریة"، تتشكل من المدیرین المنتدبین التابعین للمقاطعة تنفیذیة تدعى "مجلس المقاطعة الاد

)1(.الاداریة
المتضمن تنظیم المقاطعة الاداریة  141ـ15صدر المرسوم التنفیذي رقم اكم،

، فیشكل  بذلك الاطار )2(الاداریةس المقاطعة من بین أجهزة المقاطعة ، فیعد مجلوسیرها

والاطار التنسیقي لأنشطتها المقاطعة الاداریةالتشاوري لمصالح الدولة على مستوى 

فیجتمع مجلس المقاطعة الاداریة ، )3(الولایةجال تنفیذ قرار مجلس وأعمالها لاسیما في م

في دورة عادیة مرتین في الشهر ویكون ذلك برئاسة الوالي المنتدب، كما یمكن له أن یعقد 

المنتدب عندما یقتضي الأمر ذلك، اجتماعات غیر عادیة بناء على استدعاء من الوالي 

ویزود مجلس المقاطعة الاداریة بأمانة تقنیة توضع تحت مسؤولیة الأمین العام للمقاطعة 

الاداریة، كما یلزم أعضاء المجلس باطلاع الوالي المنتدب و المدیرین الولائیین المعنیین 

بجمیع المعلومات أو بانتظام بالشؤون التي یضطلعون بها، بحیث یبلغون الوالي المنتدب

التقاریر أو الدراسات أوالاحصائیات اللازمة لأداء مهام مجلس المقاطعة الاداریة، وباعتبار 

یتضمن احداث مقاطعات ، 2015ماي 27مؤرخ في ،140ـ 15رئاسي رقم من مرسوم 10أنظر المادتین  ــــــــ1

ماي 31، صادر في 29ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  المرتبطة بها،قواعد الخاصة اداریة داخل بعض الولایات وتحدید ال

   .4ص.، 2015

، یتعلق بتنظیم المقاطعة الاداریة و 2015ماي 28، مؤرخ في  141ـ15تنفیذي رقم من مرسوم 2المادة  ــــــــ2

   .6ص..2015ماي  31في  ، صادر29یرها، ج.ر.ج.ج.د.ش عددس

.8ص. سابق،، مرجع 16أنظر المادة  ــــــــ  3
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مجلس المقاطعة جهاز المقاطعة الاداریة فهو اذا یزود بالوسائل البشریة و المالیة والمادیة 

)1(الضروریة لسیرها .

المبحث الثاني

المشددة على الجماعات الاقلیمیةالوصایة

ت واسعة تمارسها عن طریق مجالسهاسندت للجماعات الاقلیمیة اختصاصاأ       

ة  لكن هذا لا ینفي العلاقو هذا ما یظهر استقلالیتها في تسییر الشؤون الاداریة،المنتخبة

فالهیئات المحلیة تخضع لنوع من الرقابة ،السلطة المركزیة و القائمة بین الهیئات المحلیة

الادارة المركزیة  ألا وهي الرقابة الوصائیة.تمارسها 

عیة أعمال و تصرفات الأجهزة و شر مللحفاظ على الاداریة كضمانة ةتعد الوصای

یا للدولة السلطات الاداریة اللامركزیة و عدم خروجها و تناقضها مع المصلحة العلو 

)2(.المرافق السیادیةمقتضیات و 

(المطلب القانونیةتخضع الجماعات الاقلیمیة  لوصایة اداریة شاملة للأعمال

الأول)،المنتخبین المحلیین(المطلب الثاني)،والمجالس المنتخبة ككل(المطلب الثالث).

المطلب الأول

الاقلیمیة لرقابة السلطة الوصیةجماعاتلل القانونیةعمالالأخضوع 

رقابة وصائیة تتجلى في ثلاث صور تمارس على أعمال الجماعات الاقلیمیة

أولها التصدیق (الفرع الأول)، ثانیها الالغاء (الفرع الثاني)، وأخیرا الحلول (الفرع الثالث).

.8المرجع نفسه، ص.من،23، 21، 20، 19، 18، 17أنظرالمواد  ـــــــــ  1

في  ، مذكرة لنیل شهادة الماستر10ــــــ  11ریة في ظل قانون البلدیة رقم بوقلوش صبرینة،  الوصایة الادا ــــــــ 2

.6، ص. 2012الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، 
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الفرع الأول

قلتصدیا

المسبقة حلیة، وهي شبیهة بالرخصة یعرف التصدیق أنه وسیلة للتدخل في الشؤون الم

التي تجعل من المجالس الشعبیة المحلیة لا تتحرك، الا عندما تشعر مسبقا بموافقة السلطة 

الوصیة، وبذلك یكون التصدیق كحق فیتو شبه مطلق یؤدي الى ما یسمى بالادارة 

)، بمعنى أن التصدیق 1المشتركة للشؤون المحلیة بین الهیئات المحلیة و السلطة المركزیة(

من طرف السلطة الوصیة لایجازة أعمال الجماعات ل على موافقة یقتضي الحصو 

لات المجالس الشعبیة المحلیةمداو تخضعبحیث الاقلیمیة، فهو اذا یبقى شرط للتنفیذ،

فالتصدیق ،هذا بمثابة تصدیق بقوة القانونو  ةأو ضمنیكانت صریحة سواءللمصادقة 

و مداولات المجالس الشعبیة الولائیة  أ (أولا)،المجالس الشعبیة البلدیة یشمل سواء مداولات 

(ثانیا).

  أولا

السلطة التقدیریة للوالي في التصدیق على مداولات المجلس الشعبي البلدي

قابلة للتنفیذ  10ـــ 11تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي في قانون رقم 

بقوة القانون بعد واحد وعشرین یوما من تاریخ ایداعها بالولایة، ویودع رئیس المجلس 

، حیث )2(الشعبي البلدي المداولات في أجل ثمانیة أیام لدى الوالي مقابل وصل الاستیلام

نص وهو ما یظهر من ،بالعودة الى التضییق على المجالس المنتخبةائري قام المشرع الجز 

كبیرة، لذلك أن الحالات الواردة فیها ذات خطورةهذه المادة، یفهم من خلال)3(المادة

.6ـبوقلوش صبرینة، مرجع سابق، ص. 1

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10ـ 11من قانون 56، 55ــ انظر المادتین  2

على :" لاتنفذ الا بعد المصادقة علیها من طرف الوالي، المداولات  10ــــــ 11من قانون57تنص المادة  ــــــــ3

المتضمنة مایأتي: 



التبعیة الاداریةالفصل الأول                                       

19

یشترط أن تخضع للمصادقة الصریحة من طرف الوالي، فالمیزانیة مثلا تتعلق 

لخزینة العامة وهذا ما یجعلها بالغة باختصاصات البلدیة من جهة،ومن جهة أخرى با

الأهمیة، لذا یجب لمداولة المجلس التي تم المصادقة علیها المتضمنة المیزانیة أن تدرس 

)1(ویتم التدقیق فیها وكذا الالمام بجمیع الجوانب.

المتضمنة قبول الهبات و الوصایا الأجنبیة ذات أهمیة بالغة یجب التحقیق تعتبر المداولة 

الهبة وذلك لكي لا تكون هناك أیة شبهة قد تثور حولها، ناهیك نجد اتفاقیات في مصدر

التوأمة فالوالي له الحق بالتحقیق في بنود الاتفاقیة وفحصها من كل النواحي، وذلك 

باعتباره ممثلا للسلطة، بحیث أن هذا لایمس بسلطة المجلس الشعبي البلدي، والتنازل عن 

یجب على الوالي المصادقة الصریحة على المداولة للحفاظ على الأملاك العقاریة البلدیة 

.)2(الأملاك العقاریة البلدیة

تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتخذ خرقا للقانون ، وغیر 

المطابقة للقوانین و التنظیمات ، التي تمس برموز الدولة وشعاراتها، غیر المحررة باللغة 

.)3(قرار البطلان یعلنه الوالي بقرارو عربیة، ال

ثانیا

السلطة التقدیریة لوزیر الداخلیة في التصدیق على مداولات المجلس الشعبي الولائي

على:" لاتنفذ الا  بعد مصادقة الوزیر 07ـــ12من قانون رقم 55المادة نصت المادة

المكلف بالداخلیة علیها في أجل شهران، مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة 

المیزانیات والحسابات، قبول الهبات والوصایا الأجنبیة، اتفاقیات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة".

.288، ص. 2012طبعة الأولى، الجزائر، بوضیاف عمار، شرح قانون البلدیة، جسور للنشر و التوزیع، ال ـــــــ1

288مرجع نفسه، ص. ــــــــ2

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10ــــــ  11م قانون رقمن59المادة ــــــــــ أنظر3
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مایأتي:" المیزانیات و الحسابات، التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله، اتفاقیات التوأمة، 

"الهبات و الوصایا الأجنبیة

أن التصدیق یكون من وزیر الداخلیة، وقد منح مدة 55نستشف من خلال نص المادة 

شهرین للمصادقة واذا فاتت مدة الشهرین، فالمداولة تكون مصادقا علیها بقوة القانون.

لفرع الثانيا

  الالغاء

سواءا كان هذا ،المحلیة لرقابة السلطة الوصیةتخضع مداولات المجالس الشعبیة

مداولات المجلس الشعبي البلدي(أولا)،ء الغا وهذا یشمل سواء،الالغاء مطلق أو نسبي

مداولات المجالس الشعبیة الولائیة (ثانیا).و 

  أولا

  يالغاء مداولات المجلس الشعبي البلد

وذلك في  باطلة بطلانا مطلقات التي تكونمداولاعلى ال 10ـــــ 11رقم  قانوننص 

طال اذا شارك عضو بما قابلة للابون مداولات المجلس الشعبي البلديتككما59المادة 

فیهم الرئیس في مداولة له مصلحة شخصیة سواء باسمه الشخصي أو أزواجهم أو 

الرابعة أو كان یمثل وكلاء معنیین وهذا ما نجده                 أصولهم و فروعهم  الى الدرجة 

،)1(.60المادة من خلال نص

في الفقرة الثالثة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي الذي یكون في 60ألزمت المادة 

وضعیة تعارض مصالح أن یقر ذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي، وان كان المعني هو 

رئیس المجلس الشعبي البلدي فعلیه أن یصرح أمام المجلس، وتبطل المداولة بموجب قرار 

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.           10ـــ11من قانون رقم  60ةظرالمادـــــــ أ ن1
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یوم الموالیة لاختتام 15ث یمكنه أن یطلب الغاءها خلال مسبب صادر عن الوالي، بحی

لولائي، وما تجدر الاشارة الیه أن وزیر الداخلیة هو الذي یثبت دورة المجلس الشعبي ا

البطلان.

ثانیا

الغاء مداولات المجالس الشعبیة الولائیة

بالاستغناء عن الالغاء الاداري  07ــــــ  12 رقم نقانو قام المشرع الجزائري في 

التي نصت على المداولات الباطلة 53المادة واستبداله بالقضائي، وهو ما أشارت الیه 

دعوى الغاء أمام المحكمة الاداریة المختصة اقلیمیا باقرار وللوالي أن یرفع ،)1(بقوة القانون

وسعت  56ادة ن المأیضا أونجد ،)2(یوم من تاریخ المداولة 21البطلان وذلك خلال 

أنه على أضافت هذه المادة في فقرتها الثانیة، مداولةحضور المن من دائرة المحرومین 

المنتخب الولائي بالتصریح لرئیس المجلس الشعبي الولائي اذا كان في وضعیة تعارض ، 

.)3(رئیس المجلس الشعبي الولائي فعلیه بالتصریح امام المجلس أما اذا خص هذا الأمر 

الى من له الحق في طلب البطلان  07ـــــــــ  12 رقم من قانون57شارت  المادة أ     

مام أدعوى  رفعی، بحیثیثیر بطلان المداولةن الوالي هو الذي أبحیث نجد ،النسبي

)4(.56المتخذ خلافا لأحكام المادة المحكمة الاداریة وذالك لاقرار البطلان

.، یتعلق بالولایة، مرجع سابق07ـــــ  12، من قانون رقم  53،54المادتین أنظر  ــــــ  1

ــ بعلي محمد الصغیر ، الولایة في القانون الاداري الجزائري، مرجع سابق. 2

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق. 07ــــ 12من قانون 56أنظر المادة  ــــــــ 3

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.    07ــــ  12من قانون 57أنظر المادة  ــــــــ 4
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الثالثالفرع 

الحلول

و ممثلیها أذیة ین السلطة التنفأحیث ،شد صور الرقابة الوصائیةأمن یعتبر الحلول

فالسلطة  الوصیة تحل محل القیام به ،داء عملها التي امتنعت أمركزیة في تحل محل اللا

یمس كبیرتاثیر والحلول له ،)1(تنفیذالمجلس في اداء هذا العمل بصفتها القائمة على ال

الوالي  مستوى البلدیة على هأنساس نجد لجماعات الاقلیمیة ، وعلى هذا الأباستقلالیة ا

وزیر الداخلیة هو  ةیعلى مستوى الولالمجلس الشعبي البلدي (أولا)،و هو الذي یحل محل ا

ل المجلس الشعبي الولائي (ثانیا)الذي یحل مح

  أولا

الوالي محل المجلس الشعبي البلديحلول سلطة 

من راءات المتعلقة بالمحافظة على الأسلطة اتخاذ الاج للوالي 10ـ 11 رقم منح قانون

لاسیما ما یتعلق بالتكفل بالعملیات الانتخابیة وعن القیام ،دیمومة المرفق العاملوالسكینة 

ألزم كذلك المجلس ،)2(الیه قانونا یقوم الوالي بذلك تلقائیا لكن بعد اعذارهمسندة بالمهام ال

اذا لم یصوت و  ،على النفقات الاجباریةتحتوي ، بحیثیزانیة متوازنةبالتصویت على م

تلقائیا أیام تضبط 8التصویت علیها خلال ، وفي حالة عدمیرجعهاعلیها، یتدخل الوالي و 

ذ فعلى المجلس باتخافي حالة العجز،و  ،منه183المادةعلیه تهذا ما نصو  ،من الوالي

أما اذا كان هناك اختلال یضبطها الوالي تلقائیا،واذا لم یتخذها  ف،نتواز الالتدابیر لضمان 

و اذا لم ،في دورة غیر عادیة للمصادقة سوم باستدعاء المجلداخل المجلس فالوالي یق

مجلة "،لولائي في قانون الولایة الجدیدواقع الرقابة الوصائیة الممارسة على المجلس الشعبي ا"،بلغالم بلالــــــــ 1

..170،  ص ص .2002، أفریل،العدد الأول،صوت القانون

مرجع سابق .،یتعلق بالبلدیة،10ــــــ 11من قانون 100،101المواد أنظر ـــــــــ ـ1
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یتوصل الى المصادقة یضبطها الوالي،وكذا یتدخل في حالة اختلال بالمجلس باعتباره 

)1(المنفذ و الضامن للتصدیق علیها.

ثانیا

حلول وزیر الداخلیة محل المجلس الشعبي الولائي

الغالبة للحلول تكون في عملیة توازن المیزانیة و ادراج المصاریف  الالزامیة الصورة

السلطة الوصیة في ادراجها للنفقات الالزامیة التي لم یدرجها المجلس یظهر تدخلحیث 

)2(غیر المتوازنة كما حددها القانون.ویضبط المیزانیة ،بالرغم من التنبیه،

،اختلال داخل المجلسعلى حالات الحلول، ففي حالة حدوث 07 ـ12قانون حافظ

یتدخل عدم التصویت،في حالة و  ،فیستدعى المجلس في دورة غیر عادیة للمصادقة

)3(.یتدخل الوزیراذا ظهر عجز،أما ،ضبطهاوزیرال

المطلب الثاني

المنتخبین لرقابة السلطة الوصیةخضوع

أن أعضاء الهیئات المحلیة منتخبین فإنهم یخضعون لرقابة السلطة باعتبار

و تتمثل صور الرقابة على المنتخبین في:التوقیف (الفرع الأول)،الاقالة (الفرع ، الوصیة

الثاني)،الاقصاء (الفرع الثالث).

مرجع سابق .،یتعلق بالبلدیة، 10ـــ 11 رقم ،من قانون183،184،186،102أنظر المواد  ــــــ2

،الجزائر ،العدد جلة الفكر البرلمانيم، "المجموعات المحلیة بین الاستقلال و الر قابة،"مسعود شیهوب ــــــــــ2

   . 132ص  ،2014،الأول

مرجع سابق.،یتعلق بالولایة،07ـــــ12 رقم ،من قانون168،169ر المواد أنظ ــــــــــ 3
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الفرع الأول

التوقیف

سبب من الأسباب التي حددها المنتخب لمؤقت للعضویةتجمید التوقیفیعتبر 

یعد حالة تأدیبیة تمارسهاالسلطة المركزیة كما)1(،القانون و تبعا للاجراءات التي رسمها

على الأعضاء و ذلك لتجمید عضویة هؤلاء المنتخبین و هذا یمس باستقلالیة الجماعات 

نجد أن التوقیف یكون سواء على أعضاء المجلس الشعبي البلدي ، حیث)2(الاقلیمیة

(أولا)،أو على أعضاء المجلس الشعبي الولائي (ثانیا).

  أولا

المجالس الشعبیة البلدیةتوقیف أعضاء

ائیة بسبب لمتابعة جز التعرضعند 10ـ 11 في قانونالمنتخب المحليیوقف

بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف و یوقف بقرار من الوالي جنایة أو جنحة لها صلة

،)3(.

نستنتج أن سبب التوقیف هو المتابعة الجزائیة كأن یتعلق الأمر 43من خلال المادة 

باختلاس أموال عمومیة كون المنتخب مثلا كمسیر في مؤسسة عمومیة أو ادارة عامة، أو 

قضائیة كأن یتعرض لاجراء الحبس، وما یلاحظ من أن یكون المنتخب عرضة لتدابیر 

أن المشرع لم یشترط تسبیب القرار.43نص المادة 

.            265ص ،سابقمرجع عمار، شرح قانون الولایة،بوضیافــــــــ   1

.82تیسمبال رمضان، مرجع سابق، ص. ــــــ ـ 2

یتعلق بالبلدیة ،مرجع سابق .،  10ــــ 11من قانون رقم 43ظر المادة ـــــــــ أن 3
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ثانیا

أعضاء المجالس الشعبیة الولائیةتوقیف 

یكون موضوعه متابعة جزائیة بسبب  07ــ12قانونتوقیف المنتخب المحلي في

مخلة بالشرف و التوقیف یكون بموجب لها صلة بالمال العام أو لأسباب جنایة أو جنحة 

قرار معلل من وزیرالداخلیة ،وفي حالة صدور حكم قضائي یقضي بالبراءة، في هذه الحالة 

)1(منه .45هذا ما نصت علیه المادة و  راستأنف المنتخب المحلي مهامه فو ی

الفرع الثاني

  الاقالة

أعضاء المجلس الشعبي تشمل  هيو ،الاقالة هي انهاء لعضویة المنتخب المحلي

البلدي (أولا)،وكذا أعضاء المجلس الشعبي الولائي (ثانیا).

  ولاأ

الة أعضاء المجلس الشعبي البلدياق

اذا تغیب لأكثر 10ــــــــ 11رقم  في قانونیكوناقالة عضو المجلس الشعبي البلدي

)2(منه .45المادةنجده فيهذا ماو  ر،من ثلاث دورات والتغیب بدون عذ

یتعلق بالولایة ،مرجع سابق .، 07ـــــــ 12من قانون رقم 45ر المادة أنظ ــــــــ 1

مرجع سابق.،تعلق بالبلدیة، ی10 ــــــ11 رقم من قانون45اجع المادة ـــــــــ ر  2
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ثانیا 

قالة أعضاءالمجلس الشعبي الولائيا

الاستقالة الحكمیة، ولا یوجد أشارالىنجد أن المشرع الجزائري 07ـ12بینما في قانون 

تسمیة اقالة.

الفرع الثالث

لاقصاءا

الاقصاء هو اجراء تأدیبي و عقابي مرتبط بعقوبة جزائیة یؤدي الى اسقاط كلي

اجراء لذا یعد،)1(للعضویة مما یجعل بقاء المنتخب یتعارض مع مصداقیته كهیئة منتخبة

الاقصاء یشمل أعضاء المجلس الشعبي ، یؤدي  الى اسقاط نهائي للعضویةخطیرلكونه

البلدي (أولا)،وكذا أعضاء المجلس الشعبي الولائي (ثانیا).

  أولا

البلديبالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الاقصاء 

یكون في حالة الادانة ءكل عضو مجلس شعبي بلدي اقصا 10ـ 11رقم في قانوننجد 

.رار یتم اثباته من وزیر الداخلیةبق، )2(قانونالجزائیة و یقصى بقوة ال

مذكرة الرقابة الوصائیة على الجماعات الاقلیمیة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین ،أمیر حیزیة ،ـــــــــ 1

   . 11ص  ،2013ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،ماستر أكادیمي

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10ــــ 11من قانون 44ـــــــ أنظر المادة  2
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ثانیا

عضاء المجالس الشعبیة الولائیةالاقصاء بالنسبة لأ

یكون في حالة عدم  10ــــــ11رقم قانوناقصاء عضو المجلس الشعبي الولائي في

محل الوزیر قرارویكون ، أو في حالة وجود حالة من حالات التنافي،القابلیة للانتخاب

یقصى عند وجود ادانة منه أن العضو 46طعن أمام مجلس الدولة.كما أضافت المادة

)1(جزائیة نهائیة تجعله تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب .

المطلب الثالث

الرقابة على المجلس كهیئة

 ةصور تخذتو  ،الممارسة على المجالس المحلیة اجراء خطیران الرقابة الوصائیة 

، بحیث نتعرض الى تعریف الحل (الفرع الاول)، وسلطة الحل بالنسبة الحلي: ألاوه

.لقانوني البلدیة و الولایة( الفرع الثاني) 

الفرع الأول

تعریف الحل

بحیث یعد أخطر اجراء تمارسه السلطة المركزیة ، معناه انهاء عضویة المجلسالحل 

بة فالحل هو من أشد أنواع الرقا،)2(مواجهة المجالس الشعبیة كهیئة لا مركزیة في

منح المشرع امكانیة التوقیف النهائي للمجلس عند حیث ، الممارسة الجماعات الاقلیمیة

المحلیة یمس باستقلالیة الهیئات المحلیة.توفر الأسباب، فحل المجالس 

مرجع سابق .یتعلق بالولایة ،، 07ــــــــ  12من قانون رقم 44،46ظر المواد أنــــــــ  1

.80ص ،مرجع سابقسمبال رمضان ،ــــــــ تی 2



التبعیة الاداریةالفصل الأول                                       

28

مجالس المحلیةبالنسبة للحلالالفرع الثاني: سلطة 

تشمل سواء مداولات المجلس الشعبي البلدي (أولا)، أو مداولات المجلس سلطة الحل

الشعبي الولائي( ثانیا

أولا

النسبة للمجالس الشعبیة البلدیةالحل ب

و التجدید الكلي للمجلس في الحالات التالیة:یتم حل المجلس الشعبي البلدي

ـــــــ خرق أحكام الدستور، الغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس، استقالة جماعیة لأعضاء 

المجلس، عندما یشكل الابقاء على المجلس مصدر اختلال خطیر تم اثباته ویمس 

في حالة حل بمصالح المواطنین وطمأنینیتهم، والحل یكون بموجب مرسوم رئاسي، و 

و أیام التي تلي حل المجلس متصرفا 10المجلس الشعبي البلدي یعین الوالي خلال 

مساعدین عند الاقتضاء توكل لهم مهمة تسییر المجلس الشعبي البلدي، وفي حالة 

.)1(الظروف الاستثنائیة یعین الوالي متصرفا لتسییر شؤون البلدیة

ثانیا

الولائیةلنسبة للمجالس الشعبیةالحل با

یتعلقان بحل مجالس شعبیة )3(142ــــ 92رقم ، ومرسوم )2(141ــــ92رقم م صدور مرسو 

لسد الفراغ 142ـ 92رقممن مرسوم 2فجاءت المادة بلدیة و مجالس شعبیة ولائیة ،

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10ـــ 11من قانون 52، 49، 47، 46أنظر المواد  ـــــ 1

، یتضمن حل مجالس شعبیة ولائیة، 1992أفریل 11، مؤرخ في 141ـــ ـ92ــ مرسوم تنفیذي رقم 2.

1992أفریل ، 12، صادر في 27ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

، یتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة، 1992أفریل 11، مؤرخ في 142ــــــــ 92 ـــ مرسوم تنفیذي رقم 3

.1992،أفریل 12، صادر في 27ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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أعضاء  8الى  7الموجود في قانون الولایة  حیث نصت على مندوبیات ولائیة تتكون من 

)1(.معینة من طرف وزیر الداخلیة 

یتم و ، قد حصرت حالات الحل)2(منه48نجد المادة   07ـــ 12 رقم  قانونا بینم

وفي حالة الحل یعین وزیر ،بناءا على تقریر من وزیر الداخلیةذلك بموجب مرسوم رئاسي

أیام التي تلي حل المجلس تعیین مندوبیة 10بناءا على اقتراح من الوالي خلال الداخلیة 

قانونا الى غایة أعضاء لممارسة الصلاحیات المخولة لها  8الى 7ولائیة تتكون من 

.)3(رتنصیب مجلس اخ

ع سابق .مرج، 142ـ 92من مرسوم 2المادة ـــــــ   1

مرجع سابق.یتعلق بالولایة ،،07ـــــــ 12 رقم من قانون47،48،49مواد أنظر الــــــــ   2

. 345ص مرجع سابق ،شرح قانون الولایة ،عمار بوضیاف ،ـــــــ  3
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للجماعات المحلیة اختصاصات واسعة لممارسة مهامها وهذا منح المشرع الجزائري 

أن هذه الاستقلالیة تم تقییدها من خلال الاشكالات التي یطرحها ما یدعم استقلالیتها، الا

النظام الانتخابي مما یؤدي الى تدني مستوى التأهیل لدى المنتخبین فیجعلهم غیر 

متمكنین من تسییر شؤون المواطنین، فالمشرع لم یضع شروط لانتقاء المنتخب المحلي بل 

لمنخب عن التسییر الأمثل، وكذا عدم قام باطلاق حریة الترشح مما یؤدي الى عجز ا

تمكین المنتخبین المحلیین من الدورات التكوینیة، ونتیجة لمحدودیة أداء المنتخبین منحت 

للأجهزة المعینة اختصاصات محلیة وأدى ذلك الى المساس باستقلالیة الجماعات 

ة، مجلسمجلس الولایالمحلیةوتتمثل أهم هذه الأجهزة في: الوالي، رئیس الدائرة ،

المقاطعة. 

فرغم العلاقة القائمة بین الهیئات المحلیة و السلطة المركزیة، الا أن الهیئات المحلیة 

تخضع لنوع من الرقابة تمارسها علیهاعن طریق الرقابة الوصائیة بحیث تفرض علیها 

رقابة اداریة مشددة شاملة للأعمال القانونیة، المجلس ، المنتخبین.
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الفصل الثاني

بین استقلالیة التحصین و اكراهات المیزانیةالتبعیة المالیة

تعد اللامركزیة أهم وسیلة لتحقیق التنمیة على المستوى المحلي ویظهر ذلك من خلال 

الصلاحیات الواسعة التي أوكلت للجماعات المحلیة ،فتأمین السلطات المحلیة الخدمات الضروریة 

مرتبطة بشكل أساسي بالموارد المالیة .للمواطنین 

بحیث تواجه الجماعات المحلیة حالیا مشكلة التمویل المحلي وكذا عدم كفایة الموارد المالیة 

للقیام بكل اختصاصاتها مما یؤثر سلبا على استقلالیتها ،فلا فائدة من منح المجالس المحلیة 

لموارد المالیة ،فعدم توافرها یجعل المجالس اختصاصات هامة على الصعید المحلي دون توفیر ا

المحلیة تحت رحمة السلطة المركزیة وهذا ما یجعلها في تبعیة مالیة التي تظهر من خلال 

محدودیة الموارد المالیة (المبحث الأول) و كذا محدودیة دور المنتخبین المحلیین في تسییر المالیة 

اعداد و تنفیذ المیزانیة وخضوع المنتخبین لرقابة (المبحث الثاني) ویظهر ذلك جلیا في مراحل 

مالیة مشددة سواءا كانت قبلیة أو بعدیة.
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المبحث الأول

محدودیة الموارد المالیة

تعتبر الموارد المالیة العمود الفقري لأي نظام حكم محلي فعال بحیث یتم قیاس درجة فعالیة 

،)1(یة على تمویل برامجها وتنفیذ سیاساتها و خططها التنمویة أي سلطة محلیة بمدى قدرتها المال

ففي حالة عدم توفر الموارد المالیة لا تستطیع الهیئات المحلیة ممارسة الصلاحیات المسندة الیها 

فقوة الادارة المحلیة متوقفة على المال لأنه عصب كل نشاط اداري ،غیر أن عدم توافرها یشل 

نشاطها ویحد من فعالیتها .

المحلیة من محدودیة في الموارد المالیة لنقص فعالیة النظام الجبائي الحالي تعاني الجماعات

نتیجة لعدم كفایة الموارد الجبائیة (المطلب الأول) ولضعف الموارد غیر الجبائیة (المطلب الثاني).

المطلب الأول 

عدم كفایة  الموارد الجبائیة

أهم مورد للجماعات المحلیة فأصبحت تشكل دافعا مهما للاستقلال تمثل الموارد الجبائیة

المالي الذي یجعل ارتباطها أقل بالدولة ،ونظرا للكثافة السكانیة أصبحت الجماعات المحلیة تعاني 

من عدم كفایة الموارد الجبائیة ،حیث میز المشرع الجبائي بین نوعین من الموارد فهناك موارد 

ت المحلیة (الفرع الأول) و موارد عائدة جزئیا للجماعات المحلیة (الفرع الثاني). عائدة كلیا للجماعا

2008-2000الجبایة المحلیة و دورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر ـدراسة تقییمیة للفترةیوسفي نور الدین ،ـــــــ 1

جامعة أمحمد كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة ،، مذكرة ماجستیر،مع دراسة حالة ولایة البویرة

  . 57ص ،2010بومرداس ،بوقرة ،
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الفرع الأول

الموارد العائدة كلیا للجماعات المحلیة

یقصد بالموارد العائدة كلیا للجماعات المحلیة كل العائدات التي تحصل علیها الجماعات 

یكل اداري اخر ،وتتمثل هذه الموارد في :الرسم على المحلیة بصفة كلیة دون أن یشاركها أي ه

النشاط المهني (أولا)، الدفع الجزافي (ثانیا)،الرسم العقاري (ثالثا)، رسم الاقامة (رابعا)،الرسم على 

السكن (خامسا)،رسم التطهیر (سادسا)، الرسم الخاص على الرخصة العقاریة، الرسم الخاص 

ابعا).بالاعلانات و اللوائح المهنیة (س

أولا

الرسم على النشاط المهني

من أهم الموارد الجبائیة المخصصة للجماعات المحلیة بصفة كلیة بحیث یعتبر هذا الرسم 

، 19961المتضمن قانون المالیة لسنة  27ـ 95من الأمر21أحدث هذا الرسم بموجب المادة 

حیث توزع على 2002حسب قانون المالیة %2ویحصل الرسم على النشاط المهني وفق المعدل 

)2(%11.0%،الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 30.1%، البلدیة 59.0الولایة بنسبة 

، ویشمل الرسم على النشاط المهني الأشخاص الذین یعتمدون في أنشطتهم على العمل الذهني 

)3(المهندسین...الخ.ن لمحامیالفردي كالأطباء و ا

في  صادر،1996تضمن قانون المالیة، ی1995دیسمبر 30، مؤرخ في 27ــــ95من أمر رقم 21أنظر المادة ــــ 1

.1996، دیسمبر31، صادر في 82ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،1995دیسمبر30

د س ن،ص      ،،4،عددمجلة اقتصادیات شمال افریقیا،"تشخیص نظام الادارة المحلیة في الجزائر"،بسمة عولميـــــــ 2

  .270.ص 

،2005،فیفري ،العدد السابع ،مجلة العلوم الانسانیة،الایرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر،لخضر مرغادـــــــ 3

  .4 ص.
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وعاء هذه الضریبة من خلال المبلغ الاجمالي لرقم الأعمال و الایرادات المهنیة التي تكون یحدد 

، بحیث یتم تحصیل هذا الرسم عن طریق )1(خارج الرسم على القیمة المضافة المحقق خلال سنة

.)2(قباضة الضرائب للبلدیة

ثانیا :الدفع الجزافي

ض على مجموعة معینة من المستخدمین بحیث یعد الدفع الجزافي ضریبة مباشرة تفر 

تخضع المبالغ المدفوعة لقاء المرتبات و الأجور و التعویض و العلاوات بما في ذلك قیمة 

الامتیازات العینیة ویقع على عاتق الأشخاص الطبیعیین و المعنویین و الهیئات المقیمة بالجزائر

الدفع الجزافي یمثل أهم مورد في میزانیة  كان ،أو التي تمارس نشاطاتها فیها للدفع الجزافي

البلدیة،بحیث لایقل أهمیة عن الرسم على النشاط المهني، فحصیلة الدفع الجزافي تخصص كلیا 

للجماعات المحلیة وتوزع بنسب مختلفة بین البلدیات و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، 

رك للجماعات المحلیة، لكن منذ % الى الصندوق المشت70% للبلدیة و30حیث تعود نسبة 

% عوضا من 0لم یعد للدفع الجزافي أي دور في میزانیة البلدیة لأن المعدل أصبح 2006

1.%)3(

ثالثا: الرسم العقاري

تخص ،وهو ضریبة سنویة تصریحیة 83ـ67تم تأسیس الرسم العقاري بموجب الأمر 

،بحیث یرد الرسم )4(العقارات المبنیة و غیر المبنیة المتواجدة على مستوى التراب الوطني

العقاري سواءا على الملكیات المبنیة (أولا)،أو الملكیات غیر المبنیة (ثانیا

، من قانون الضرائب المباشرة.209أنظر المادة  ـــــــ 1

، من قانون الضرائب المباشرة.233المادة ــــــ   2

.270،271سابق، ص.ص. ، مرجع "تشخیص نظام الادارة المحلیة في الجزائر"بسمة عولمي، ــــــ  3

، " ـــــصعوبات الاقتطاع وأفاق التحصیل  ــــواقع اشكالیة تطبیق الجبایة المحلیة في الجزائر،"بن صغیر عبد المؤمن ــــــ4

.100، ص 2013،لعددالأول، ا ،الندوة للدراسات القانونیةمجلة
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أولا: الرسم العقاري على الملكیات المبنیة

عها ،بحیث تخضع للرسم العقاري یفرض على جمیع العقارات المبنیة على اختلاف أنوا

.الأملاك المبنیة 

ثانیا:الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة

یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات غیر المبنیة  بجمیع أنواعها ،باستثناء تلك المعفیة 

.صراحة من الضریبة 

رابعا: رسم الاقامة

،بحیث یعتبر رسم الاقامة كعائد جبائي یوجه 1998تأسس هذا الرسم بموجب قانون المالیة 

من قانون المالیة 67%، و بمقتضى نص المادة 100كلیا لصالح البلدیات وتستفید منه بنسبة 

یفرض على جمیع المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني الواقعة على مستوى 2003لسنة 

ولایات (الجزائر العاصمة ،عنابة، (لدوائر اضافة الى جمیع البلدیات الموجودة في بلدیات مقر ا

)1(قسنطینة ،وهران).

خامسا:الرسم على السكن

یفرض الرسم على السكن على كل العمارات ذات الطابع السكني و المهني مهما كانت ،ویقدر 

دج بالنسبة للعمارات ذات 1200بالنسبة للعمارات ذات الطابع السكني ،  دج  300هذا الرسم ب

الطابع المهني فیتم تحصیله من قبل مصالح سونلغاز یخصص لصیانة الحضائر العقاریة ،و 

، یخص هذا الرسم ولایات الجزائر ،وهران ،قسنطینة،عنابة )2(یوجه بصفة كلیة للولایات و البلدیات 

لبلدیات مقرات الدوائر.بحیث یمتد الى جمیع ا

المدرسةواقع اللامركزیة ـاستقلالیة الجماعاتالمحلیةـ، مذكرة تربص السنة الرابعة،بلعباس سعد كمال الدین ،ـــــــ  1

.24،ص 2006ولایة تیارت ،،  39دفعة  مدیریة التربصات،الوطنیة للادارة ،

.97سابق،صاعات الاقلیمیة (وهم أم حقیقة)،مرجع تیسمبال رمضان ، استقلالیة الجم ـــــــ  2
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هیرطسادسا:رسم الت

والتي تتوفر على ،هو رسم یؤسس سنویا على الملكیات المبنیة المتواجدة على البلدیات

مصالح لازالة القمامات المنزلیة حیث اصطلح علیها مصطلح رسم رفع القمامات المنزلیة ،بحیث 

ع القمامات المنزلیة كما یؤسس سنویا رسم یؤسس لفائدة البلدیات التي تشتغل فیها مصلحة رف

یتحمل الرسم المستأجر الذي یمكن أن باسم المالك أو المنتفع،خاص برفع القمامات المنزلیة

.یكلف مع المالك بدفع الرسم بصفة تضامنیة

سابعا: الرسم الخاص على الرخصة العقاریة

بعد دفع تعریفة تدعى الرسم على الرخص العقاریةبحیث یعود لا تصدر الرخص العقاریة الا

المتضمن  11ـ99من قانون رقم 55هذا الرسم بصفة كلیة للبلدیات ،و بمقتضى أحكام المادة 

تشمل رخص البناء و الهدم ورخصة تقسیم القطعة الأرضیة من أجل 2000قانون المالیة لسنة 

لنشاط التجاري و الصناعي حیث أن قیمة هذا الرسم البناء أو الاسكان أو التقسیم من أجل ا

)1(تختلف حسب طبیعة الرخصة وكذا حسب قیمة البنایة أو القطعة الأرضیة المعدة للتقسیم.

ثامنا: الرسم الخاص بالاعلانات و الألواح المهنیة

بحیث ،لفائدة البلدیات2000من قانون المالیة لسنة 56أسس هذا الرسم بموجب المادة 

یفرض عندما یتعلق الأمر بتعلیق ووضع أوراق أو اعلانات مضیئة أو ألواح أو غیرها ، فیحدد 

هذا الرسم وفقا لطبیعة الاعلانات و الملصقات أو طبیعة اللوحة المهنیة و أبعادها ، و یقدر قیمة 

)2(دج.750دج الى  20هذا الرسم  من 

.97ص  سابق،مرجع ماعات الاقلیمیة(وهم أم حقیقة)،استقلالیة الجتیسمبال رمضان ، ـــــــــ  1

.98،ص مرجع نفسه ــــــــ 2



الفصل الثاني                                                                                 التبعیة المالیة

44

الفرع الثاني

الموارد العائدة جزئیا للجماعات الاقلیمیة

تتمثل في مختلف الرسوم و الضرائب المحلیة المخصصة جزئیا للجماعات المحلیة،بحیث 

تعود عائداته الى الدولة والى الجماعات المحلیة ونسب الى الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 

القیمة المضافة(أولا)،الرسم على الذبح وتتكون من الرسوم و الضرائب التالیة:الرسم على

(ثانیا)،الضریبة على الأملاك(ثالثا)،قسیمة السیارات (رابعا)،الضریبة على أرباح المناجم 

(خامسا)،الضریبة الجزافیة الوحیدة(سادسا)،الرسم على الأطر المطاطیة و الزیوت والشحوم(سابعا).

  أولا

الرسم على القیمة المضافة

الرسم على عملیات  بیع الأشغال العقاریةو الخدمات وأصبح المعدل العادي یطبق هذا 

،و یمثل الرسم على القیمة 2002%وهذا وفقا لقانون المالیة لسنة 7% و المعدل المنخفض 17

% من الموارد الجبائیة في میزانیة الدولة ،بحیث یعد ثاني مورد بعد الجبایة 85المضافة نسبة

% و الصندوق المشترك للجماعات 5ة الباقیة فتوزع بین البلدیة البترولیة  أما النسب

%وهذا عندما یتعلق الأمربالعملیات المنجزة عند الاستیراد أما اذا تعلق الأمر بالعملیات 10المحلیة

)1(%تخصص كاملة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة.15الداخلیةفان النسبة 

غال العمومیة وتأدیة الخدمات للرسم على القیمة المضافة تخضع جمیع عملیات البیع و الأش

ومن جملة هذه العملیات ما یلي:

ـ العملیات المتعلقة بالأملاك المنقولة.

ـ العملیات المتعلقة بالأملاك العقاریة.

ـ التوریدات للفائدة الشخصیة.

.271،272سابق ،ص ص ،مرجع "تشخیص نظام الادارة المحلیة و المالیة المحلیة في الجزائر"بسمة عولمي، ــــــ  1
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ـ تأدیة الخدمات .

بحیث یمثل الرسم على القیمة المضافة ضریبة على النفقة یتحمله كلیا المستهلك النهائي 

،لكن تحدید رقم الأعمال الخاضع لهذا الرسم یتطلب أن تضاف الى قیمة السلع أو الخدمات أو 

الأشغال بعض تكالیف النقل و التغلیف و الحقوق و الرسوم غیر المباشر عدا الرسم على القیمة 

)1(فة و الایرادات الملحقة.المضا

یمكننا أن نشیر الى أن هناك عدة ضرائب ورسوم تحصل للجماعات المحلیة في العدید الأخیر  وفي

، وكذا )2(من الدول الأخرى كضریبة الأماكن الاشهاریة و ضریبة السیارات الاشهاریة في فرنسا 

)3(أماكن التجمع الجماهیري المخصصة لعروض السینما وغیرها.

ثانیا

الرسم على الذبح

الرسم على الذبح ضریبة غیر مباشرة یحصل كلیا لفائدة البلدیات التي یقع في یعتبر

اقلیمها مذابح البلدیةوالتي تتم فیها عملیة الذبح بحیث یتم دفع هذا الرسم   من قبل مالك الحیوان 

دج على كیلو غرام من اللحم 5قدرها عند الذبح أو عند استیراد اللحم من الخارج بتعریفة قدرها 

دج على كیلو غرام یوجه لصندوق حمایة الصحة الحیوانیة.1.5الصافي القابل للاستهلاك منه 

دج على الكیلوغرام لفائدة 3.5كانت تعریفة هذا الرسم 1997وما تجدر الاشارة الیه أنه قبل 

ساعة من الذبح لقباضة الضرائب 24البلدیات ،فعلى المكلفین بالرسم تقدیم تصریح خلال 

  .76.ص مرجع سابق ،،"لایرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر"،الخضر مرغاد ـــــــ  1

2ــ   François rabie ,finances locales tocales toulouse ,dalloz,1995,p108. 

3 miche bouvier,les finance locale, paris : l,g.d j, p74.
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لمحل اقامتهم ویسددون الرسم الواجب،ففي حلة استیراد اللحوم وادخالها التراب الوطني یتم المختلفة

)1(تحصیل هذا الرسم من طرف ادارة الجمارك.

ثالثا

الضریبة على الأملاك

ائي في الجزائر على یخضع لهذه الضریبة الأشخاص الطبیعیین الذین اختاروا موطنهم الجب

اعتبار أملاكهم الموجودة في الجزائر أو خارجه ،فیتم تحدید الضریبة بناءا على جدول تدریجي 

%60یطبق على كل الممتلكات ،بحیث یتم توزیع حصیلة ضریبة الأملاك على النحو التالي: 

كن ،فحصیلة الضریبة % لمیزانیة البلدیة،والنسبة الباقیة للصندوق الوطني للس20لمیزانیة الدولة،

% من موارد البلدیات،وما تجدر الاشارة الیه أن وعاء الضریبة على 8على الأملاك لا تشكل الا 

الأملاك یتكون من مجموع القیم و الأملاك التي یمتلكها الأشخاص الطبیعیین سواءا كان لهم مقرا 

)2(جبائیا في الجزائر أو خارجه.

رابعا

قسیمة السیارات

یتحملها كل شخص طبیعي أومعنوي یملك سیارة خاضعة للضریبةوتعریفته متغیرة حسب نوع 

السیارة وسنة بدء استعمالها،لكن تستثنى منها السیارات التابعة للدولة و الجماعات المحلیة 

،السیارات التي یتمتع أصحابها بالامتیازات الدبلوماسیة أو القنصلیة،السیارات المجهزة بالعتاد 

مرجع ،"واقع اشكالیة تطبیق الجبایة المحلیة في الجزائرـصعوبات الاقتطاع وافاق التحصیل "بن صغیر عبد المؤمن ، ــــ1

.101سابق،

.272سابق،ص ،مرجع "تشخیص نظام الادارة المحلیةو المالیة المحلیة في الجزائر"بسمة عولمي، ــــ 2
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بي،السیارات المجهزة بعتاد مكافحة الحرائق و السیارات المجهزة الخاصة بالمعوقین وتتوزع الط

)1(%.80%،الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 20عائداته كما یلي:الدولة 

خامسا

الضریبة على أرباح المناجم

%من أرباح 33هي ضریبة تخضع لها كل المؤسسات التي تستغل المناجم المعدنیة وتمثل 

%،كما نص قانون المناجم على 3%،الجماعات المحلیة 30هذه المؤسسات وتوزع كالتالي: الدولة 

)2(ضریبتي الاستخراج والاستغلال للمساحات المنجمیة و ضریبة الأرباح.

سادسا

یدةالضریبة الجزافیة الوح

تعد هذه الضریبة أنها قد حلت محل الضریبة على الدخل الاجمالي والضریبة على أرباح 

الشركات ،یخضع لها الأشخاص الطبیعیون والمعنویون والشركات وكذا التعاونیات التي تمارس 

نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو مهنة غیر تجاریة ،كما یخضع لها المستثمرون الذین 

رسون أنشطة أو ینجزون مشاریع و المستفیدین من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب یما

أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمین على البطالة بحیث یتم 

%بالنسبة للأنشطة 12%بالنسبة لأنشطة الانتاج وبیع السلع،5تقدیر معدل هذه الضریبة كما یلي:

%،الغرفة الوطنیة 0.5%،غرفة التجارة و الصناعة 49ویوزع كالاتي: میزانیة الدولةالأخرى

%،الولایة 40.25%،البلدیات 0.24%،غرف الصناعة التقلیدیة والمهن 0.01للصناعة التقلیدیة

.%5%،الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 5

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر "فرع المؤسسات الاستقلالیة المالیة للمجموعات المحلیة في الجزائر ،سهیلة صالحي، ــــــ1

جامعة الاخوة منتوري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،السیاسیة و الاداریة في الجزائر،

.82،ص2009قسنطینة،

100ص  سابق،رجع، ملجماعات المحلیة(وهم أم حقیقة)ااستقلالیة تیسمبال رمضان ، ـــــ 2
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سابعا

الرسم على الأطر المطاطیة و الزیوت والشحوم

المتضمن قانون المالیة  16ـ05من القانون رقم 60أحدث هذا الرسم بموجب المادة 

%50% للبلدیات ،25%للخزینة العمومیة،15، بحیث توزع عائداته كما یلي: 2006لسنة

% للصندوق الوطني للتراث الثقافي،أما الرسم على الزیوت و الشحوم 10للصندوق الوطني للبیئة،

%للخزینة 15دج عن كل طن ویوزع كمایلي:12500ن القانون نفسه بم61فقد حددته المادة 

)1(%للصندوق الوطني للبیئة وازالة التلوث.50%للبلدیات ،35العمومیة،

المطلب الثاني

ضعف الموارد غیر الجبائیة

أمام عدم كفایة الموارد الجبائیة لاشباع الحاجیات المحلیة المتزایدة و تغطیة نفقات التجهیز

و الاستثمار في المیزانیة المحلیةمما یؤدي الى نقص معدلات التنمیة المطلوبة ،تلجأ الجماعات 

المحلیة الى الموارد غیر الجبائیة كمرحلة استثنائیة لتغطیة و اشباع حاجیات المواطنین و تتمثل 

فرع هذه الموارد غیر الجبائیة فیما یلي: موارد الأملاك(الفرع الأول)،موارد القروض(ال

الثاني)،الاعانات المالیة(الفرع الثالث)،التبرعات والهبات (الفرع الرابع).

الفرع الأول

موارد الأملاك

تعد موارد الأملاك من بین الموارد الغیرالجبائیة الداخلیة للجماعات المحلیة بحیث اذا ما تم 

ل موارد الأملاك مایلي:استغلالها على أحسن وجه فهذا یدعم الاستقلالیة المالیة لها ،وتشم

.100،101سابق،ص ص جماعات المحلیة (وهم أم حقیقة)،مرجع تیسمبال رمضان،استقلالیة ال ـــ 1
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  أولا

الأملاك المتنازل علیها لفائدة البلدیات

یتم التنازل عن الأملاك واعطاءها للبلدیات عند تأجیروتسییر المحلات التجاریة ذات 

الطبیعة السیاحیة،استغلال قاعات العرض السینمائي،استغلال وتسییر المركبات الریاضیة. 

ثانیا

الموارد الناتجة عن الاحتیاطات العقاریة

:)1(تشمل الموارد الناتجة عن الاحتیاطات العقاریة ما یلي

ـالمقاولات و الورشات و المنشات المملوكة للجماعات المحلیة.

ـ الغابات والأراضي والمباني والمساحات المخصصة للتخزین و الأسواق.

ـ استغلال المصالح العمومیة البلدیة و الولائیة مباشرة أو عن طریق الامتیاز.

رغم اعتبار موارد الأملاك مصدر مهم من ایرادات خزینة الدولة ،الاأنها تبقى ضعیفة 

المردودیةویرجع ذلك :لسوء التسییر ، عدم فعالیة استغلال هذه الممتلكات،عدم صیانتهاوكذا الفساد 

  الاداري.

ع الثاني الفر 

  القروض

تعتبر القروض مصدر مهم من مصادر ایرادات خزینة الدولة ،بحیث یمكن للجماعات 

المحلیة أن تتحصل علیه بشرط الاستعمال في نفقات الاستثمار،فتستعمل القروض في تمویل 

نفقاتها المشروعات الاستثماریة التي تنشأعلى مستوى المحلیات وتعجز موارد المیزانیة على تغطیة

.101سابق،ص مرجع ، الجماعات المحلیة (حقیقةأم وهم)تیسمبال رمضان،استقلالیة  ـــــ 1
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،فعلى  الجماعات المحلیة الحصول على اذن عندما تلجأ الى القروض وذلك لأنها عادة ما یعود 

)1(بفائدة بسیطة ومدته تعتمد على  طبیعة المشروع المراد انفاق قیمة القرض علیه.

أنها تؤثر سلبا على استقلالیتها وذلك لأن بالرغم من الدور الذي تلعبه هذه القروض الا

القروض غیر مجانیة فهي مرتبطة بشروط ولا ترخص الا بفوائد ،مما یجعل الجماعة المحلیة في 

.)2(وضعیة مالیة صعبة تؤدي الى الى تدخل السلطة المركزیة لتغطیة العجز

الفرع الثالث

الاعانات  المقدمة من طرف الدولة

اعطاء اعانات للجماعات المحلیة تشمل:الاعانات  المباشرة تخصص لنفقات تقوم الدولة ب

النفقات حو نالتجهیز، و الاعانات غیر المباشرة تخصص لقسم التسییر عادة ما توجه 

الاجباریةلازالة العجز في المیزانیة،كما تقدم الدولة اعانات اعانات تكون مخصصة للفئات 

)3(ل بالعملیات الانتخابیة.الاجتماعیة و التضامن وكذا للتكف

تقدم الدولة هذه الاعانات من خلال صندوقي الضمان البلدي و الولائي والمتكفل بتسییر هذه 

الاعانات هو الصندوق المشترك للجماعات المحلیة الذي نظم بموجب أحكام المادة الأولى من 

اري یتمتع بالشخصیة المعنویة بحیث یعتبره مؤسسة عمومیة ذات طابع اد 266ـ 86المرسوم رقم 

سیاسات "الدولي حول مداخلة ألقیت بالملتقى ،تمویل المحلي للتنمیة المحلیةـ ال  سهیلة السبتي ،حیاة بن اسماعین،ـــــ  1

كلیة ، نوفمبر 22و21، یومي ـــ" دول النامیةدراسةحالة الجزائر و ــ التمویل المحلي وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات ـ

.5،ص 2006العلوم الاقتصادیة و التسییر،جامعة محمد خیضر،بسكرة،

.11سابق،صد لا مركزیة اداریة في الجزائر،مرجع تیاب نادیة ،مدى وجو  ـــــــ  2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر: "فرع تحولات سي یوسف أحمد، تحولات اللامركزیة في الجزائر ـ حصیلة و افاق ـ  ، ــــــ3

.98،ص 2013تیزي وزو ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ،الدولة"،
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و الاستقلال المالي ،یوضع تحت سیطرة وزیر الداخلیة لكن یسیرمن طرف مدیر لكن تحت رقابة 

)1(مجلس ادارة.

یهدف هذا الصندوق الى تقدیم اعانات للجماعات المحلیة في الظروف الاستثنائیة كالزلازل 

كذلك یمنح هذا ، تساوي مابین البلدیات و الولایاتمثلا ،وتدعیم الاستثمارات و التجهیز وذلك بال

الصندوق تخصیصات مالیة تسجل في قسم تسییر میزانیة كل من البلدیة و الولایة ،یعمل 

الصندوق المشترك للجماعات المحلیة على التوزیع المتساوي لایرادات الجماعات المحلیة لتقریب 

)2(.لتحقیق التضامن بینهاالجماعات الفقیرة  من ایرادات الجماعات الغنیة

لكن نجد أن  الصندوق المشترك للجماعات المحلیة الموجه للتجهیز قد توقفت  عن تقدیم الاعانات 

)3(،بحیث وجه لجهاز الحرس البلدي.1995في 

الفرع الرابع

التبرعات و الهبات

ما بصفة المواطنون ایلتها مما یتبرع بهتتكون حص،تعتبر مورد من موارد المجالس المحلیة

مباشرة الى المجالس المحلیة أو بصفة غیر مباشرة للمساهمة في تمویل المشاریع التي تقوم بها 

وقد تكون نتیجة لوصیة تركها أحد المواطنین بعد وفاته وذلك في حالة انعدام الورثة أو هبة یقدمها 

قسمین:تبرعات مقیدة بشرط عدم أحد المغتربین لتخلید اسمه في بلده بحیث تشمل هذه التبرعات 

قبولها الا بموافقة السلطاتالمركزیة و تبرعات أجنبیة لا یمكن قبولها الا بعد الحصول على موافقة 

)4(من رئیس الجمهوریة.

و عمله،یتضمن تنظیم صندوق الجماعات المحلیة المشترك ،1986نوفمبر 4مؤرخ في ، 266ــ ـ86مرسوم رقم  ـــــ1

.1986نوفمبر  5في  صادر،45ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

.99سابق،ص ة في الجزائرـ  حصیلة وافاق ـ ،مرجع سي یوسف أحمد، تحولات اللامركزی ــــــــ 2

.273ص سابق ،والمالیة المحلیة في الجزائر ،مرجع تشخیص نظام الادارة المحلیةبسمة عولمي، ــــــــ 3

   .6ص سابق ،مرجع السبتي،وسیلةحیاة بن اسماعین ، ــــ4
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المبحث الثاني

محدودیة  دور المنتخبین المحلیین في تسییر المالیة المحلیة

حیث أن تعتبر المالیة المحلیة من المواضیع الواسعة وذلك لارتباطها باللامركزیة ،

الاستقلال المالي یكفل للهیئة المحلیة القدرة على التسییر و كذا التدخل في تسییر المالیة ووضع 

یة میزانیتها المستقلة بتحضیرها والتصویت علیها، لكن رغم التطورات التي عرفتها الجماعات المحل

الا أنها مازالت تعاني من مشاكل عدیدة في نظامهاالمالي ویظهر ذلك من خلال محدودیة دور 

، من خلال احتكار الأجهزة المعینة في اعداد وتنفیذ المنتخبین المحلیین في تسییر المالیة

(المطلب الثاني).معقدة مالیةلرقابة الیةخضوع المكذاو (المطلب الأول)، المیزانیة

لأولالمطلب ا

اعداد و تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة

تعد میزانیة الجماعات المحلیة جدول تقدیرات للنفقات والایرادات خلال سنة ، حیث أن 

یظهر في جانبیها و  ورة تعكس نشاط الجماعات المحلیة میزانیة الجماعات المحلیة عبارة عن  ص

حیث أن اعداد المیزانیة المحلیة یكون وفق ایطار فني واسع یشمل على أوجه الانفاق  ،

الخصوص مجموعة من القواعد لابد من احترامها وذلك في مراحل اعداد المیزانیة  (الفرع 

بالتنسیق مع الأمین العام في البلدیة، والوالي في الولایةها من طرفالأول)،ابتداءا من تحضیر 

تصویت علیها من طرف المنتخبین المحلیین  ووصولا  الى المصادقة الى ال ،مصالحه المختصة

من طرف السلطة الوصیة ثم تأتي مرحلة تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة ووضعها موضع التجسید 

الفعلي (الفرع الثاني). 
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الفرع الأول

اعداد میزانیة الجماعات المحلیة

ت لتحضیر المیزانیة بحیث تمرالمراحل و العملیامیزانیة الجماعات المحلیة بمختلف تمر

مرحلة الاعداد(أولا)، مرحلة التصویت (ثانیا)، مرحلة المصادقة (ثالثا). لاوهي:أمراحل ب

أولا

مرحلة اعداد المیزانیة

فعلى  ،)1(بدءا بعملیات التحضیر الى غایة تنفیذها،المرحلة التي یتم فیها وضع المیزانیةتعد

نجد أن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو الذي یتولى اعداد  08ـ 90البلدیة في قانون مستوى

فالأمین العام هو من یتولى اعدادها تحت سلطة رئیس  10ـ 11، أما قانون )2(میزانیة البلدیة

المجلس الشعبي البلدي ،و یقدم رئیس المجلس الشعبي البلدي مشروع المیزانیة أمام المجلس 

)3(لیه.للمصادقة ع

أن  09ـ90أما على مستوى الولایة نجد  الوالي هو الذي یعد مشروع المیزانیة، في قانون 

یتولى  07 ـ12بینما في قانون )4(المیزانیة یعدها الوالي ویقدمها الى المجلس الشعبي الولائي،

الوالي اعداد مشروع المیزانیة ،و یعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة علیه وفق 

)5(.الشروط المنصوص علیه قانونا

   .300ص  ،2001فلیح حسین خلف، المالیة العامة، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع ،الطبعة الأولى ،الأردن ، ــــــ 1

، صادر 15، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد1990أفریل 7مؤرخ في ، 08ـ 90من قانون رقم 63مادة ــ أنظر ال2

(ملغى).1990أفریل  11في 

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10ــ 11من قانون رقم 181ــ أنظر المادة  3

،صادر 15یتعلق بالولایة،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،1990أفریل 7، مؤرخ في 09ـ 90من قانون رقم 138ــ أنظر المادة 4

(ملغى).1990أفریل  11في 

، یتعلق بالولایة، مرجع سابق.07ــ 12من قانون رقم 190ــ أنظر المادة  5
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ثانیا

مرحلة التصویت على المیزانیة

فبعد اعداد وتحضیر مشروع ، مهمة من مراحل اعداد المیزانیةتعتبر مرحلة التصویت مرحلة

یتم عرضه على المجالس المحلیة للتصویت ، و على اللجنة المالیة للمناقشةالمیزانیة یتم عرضه 

فعلى مستوى البلدیة یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة بحیث یصوت علیها،

لدي  على میزانیة البلدیة  على  الاعتمادات بابا بابا  ومادة بمادة ، ویصوت المجلس الشعبي الب

أكتوبر من 31وتضبط وفق الشروط المنصوص علیها في القانون، والمیزانیة الأولیة تكون قبل 

یونیو من السنة المالیة التي 15السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها، والمیزانیة الاضافیة قبل 

القسم عن طریق مداولة، ولابد علیه تنفذ فیها، ویمكن اجراء تحویلات من باب الى باب داخل نفس

بالتصویت على النفقات الاجباریة  والمیزانیة المتوازنة، واذا صوت علیه ولم یدرج النفقات الاجباریة 

)1(أو لم یصوت على المیزانیة المتوازنة تضبط تلقائیا من طرف الوالي. 

أن یتم التصویت من   09 ـ90من قانون رقم 140أما على مستوى الولایة نجد المادة 

یكون على المجلس  07ـ12طرف المجلس الشعبي الولائي على میزانیة الولایة، أما قانون رقم 

الشعبي الولائي التصویت على مشروع میزانیة الولایة بالتوازن، فتسجل السلطة المكلفة بضبط 

شعبي الولائي وفقا للتنظیم میزانیة الولایة أي النفقات الاجباریة التي لم یصوت علیها المجلس ال

المعمول به، ومشروع المیزانیة قبل بدء السنة المالیة وتكون متوازنة النفقات والایرادات خلال السنة 

.)2(المالیة بناء على نتائج السنة المالیة السابقة بواسطة میزانیة اضافیة 

وتبقى أهداف ،لى المیزانیةوما تجدر الاشارة الیه أن معظم المجالس المنتخبة ترفض المصادقة ع

أكتوبر من السنة 31التنمیة حبیسة الأدراج بحیث أن  التصویت على المیزانیة الأولیة یكون قبل 

یونیو من السنة 15المالیة التي تسبق سنة تنفیذها، أما بالنسبة للمیزانیة الایضافیة تكون قبل قبل 

مرجع ، 10 ــــــ11،من قانون رقم 181،182،183،184،185، و المواد08ـــــــ90من قانون رقم 153نظر المواد أـــــــ  1

سابق.

، مرجع سابق.07ـــــ12من قانون رقم 161،163،164مواد ، وال09ـــــ 90رقم من قانون 140أنظر المادة  ـــــــــ 2
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ات باب بباب ومادة بمادة ویمكن للمجلس المالیة التي تنفذ فیه،ویتم التصویت على الاعتماد

الشعبي البلدي اجراء تحویلات من باب الى باب داخل نفس القسم عن طریق مداولة ،كما یمكنه 

اجراء تحویلات من مادة الى مادة داخل نفس الباب بموجب قرار ،یخطر بذلك المجلس الشعبي 

)1(البلدي بمجرد انعقاد دورة جدیدة.

ثالثا

المصادقة على المیزانیةمرحلة

تعد مرحلة ثالثة من مراحل اعداد المیزانیة بحیث تنفذ مداولات المجالس المنتخبة خلال 

یوم من نشرها فتكون ساریةالمفعول ،باستثناء مداولات المیزانیات و الحسابات التي تستدعي 15

جلس الشعبي البلدي بارسال المصادقة علیها من طرف الجهات المختصة بحیث یتكفل رئیس الم

فالولي ینظر اذا لا هذه المداولة المتعلقة بالمیزانیة للمصادقة علیها من طرف الهیئات المختصة،

2الاجباریة في هذه الحالة یرفض المصادقة علیها.توازن ولا تحتوي المیزانیة على النفقات

الفرع الثاني

مرحلة تنفیذ المیزانیة

بعد استكمال كل المراحل من تحضیر و تصویت و المصادقة تأتي مرحلة أخیرة من 

ویحكم مرحلة تنفیذ المیزانیة بحیث یتم فیها وضعها موضع التكریس و التجسید،، مراحل المیزانیة

مبدأ الفصل بین الوظائف التي یمارسها الامر بالصرف و تلك التي یمارسها المحاسب العمومي 

ضمان وذلك لضمان احترام القوانین والأنظمة المعمول بها في مجال تنفیذ النفقات العمومیة،

لتفادي التعسف و تحقیق احترام الترخیصات المحددة من قبل المجلس الشعبي البلدي، وكذلك

.61،62ص  سابق، صمرجعبلدیة،، یتعلق بال، 10ــــــ  11 رقم من قانون182،181،نالمادتیــــــــ  1

رسالة ماجستیرفي القانون، معهد العلوم القانونیة و الاداریة" فرع ــ سعاد طیبي، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة،2

.110، ص. 2002ادارة و مالیة"، جامعة بن عكنون ، الجزائر، 
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مردودیة أحسن ، ومرحلة التنفیذ تمر بمرحلتین أساسیتین وهما:المرحلة الاداریة (أولا)، و المرحلة 

المحاسبیة(ثانیا).

  أولا

المرحلة الاداریة

یختص بهذه المرحلة الامر بالصرف ،فعلى مستوى البلدیة  فرئیس المجلس الشعبي البلدي  

بالأمربصرف نفقات و ایرادات البلدیة تحت رقابة الهیئات العلیا(الجهة فهو الشخص المكلف 

الوصیة) للحفاظ على مال البلدیة وتسییر ایراداتها و نفقاتها ،ابرام صفقات و تمثیل البلدیة على 

مستوى الهیئات القضائیة و اعداد الحساب الاداري، وعلى مستوى الولایة الوالي هو الامر 

)1(النفقات و الایرادات و الأمر بصرفها للمحافظة على مال الولایة. بالصرف یقوم بدفع 

ثانیا

المرحلة المحاسبیة

تعد مرحلة المحاسبیة مرحلة ثانیة من مراحل تنفیذ المیزانیة المحلیة،بحیث یتولى اعدادها 

وم بدفع المحاسب العمومي الذي یكلف بقبض الایرادات التي یكون قد أعدها الامر بالصرف، ویق

النفقات البلدیة،كما یضمن تنفیذ حسابات المیزانیة عن طریق اعداد حساب التسییر في اخر كل 

)2(سنة.

المطلب الثاني

خضوع المنتخبین للرقابة المالیة

تعتبر الرقابة المالیة كغیرها من الرقابة بحیث تمارس على النشاط الاداري للجماعات 

المحلیة تمارس بشكل منتظم لتحقیق الأهداف المنوطة دون المساس بالحریات العامة و كذا 

.109، ص. 1988ــ عصفور محمد شاكر، أصول الموازنة العامة، مكتبة الصفحات الذهبیة، الریاض،  1

  .37ص  سابق،مرجع ، رلاستقلالیة المالیة للمجموعات المحلیة في الجزائا،سهیلةصالحي ــــــــ  2
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لحمایة المال العام ، بحیث یخضع المنتخبین المحلیین لنوعین من الرقابة الممارسة على میزانیة 

ت المحلیة ، فهناك تلك التي تكون قبل تنفیذ المیزانیة و تسمى بالرقابة السابقة (الفرع الجماعا

الأول) ، و رقابة تمارس بعد تنفیذ المیزانیة تعرف باللاحقة (الفرع الثاني).

الفرع الأول

الرقابة السابقة الممارسة على مالیة الجماعات المحلیة

، والایراداتتنصب على النفقاتتكون قبل تنفیذ المیزانیةالتيتلكتعد الرقابة السابقة

بحیث اعتبرت أنها رقابة وقائیة لأن هدفها هو الوقایة و الحفاظ على المال العام ،وتشمل الأجهزة 

الممارسة للرقابة السابقة على مستوى الجماعات المحلیة مایلي: المراقب المالي(أولا)،وكذا 

المحاسب العمومي (ثانیا).

  أولا

رقابة المراقب المالي

یعین بموجب قرار وزاري من الوزیر المكلف ،شخص تابع لوزارة المالیةیعتبر المراقب المالي 

بالمیزانیة ،له مساعدین بحیث یكلف برقابة سابقة للنفقات بحیث یقوم بالرقابة على مشروعیة النفقة 

)1(المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات. 414 ـ92من المرسوم التنفیذي رقم2وهذا وفق نص المادة 

بحیث تعتبر نفقات میزانیة الولایة خاضعة لرقابته ،بحیث یمارسها قبل دخولها حیز التنفیذ و 

بعد المصادقة علیها من طرف السلطات المختصة،ومن أهم الصلاحیات الموكلة للمراقب المالي 

  ي:اضافة الى تلك التي منحها ایاه القانون ه

ـ مسك تسجیلات تدوین التأشیرات و الرفض.

یلتزم یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي ،1992نوفمبر 14مؤرخ في  414ـ 92مرسوم تنفیذي رقم  ـــــــــ  1

، 2009بر نوفم16، مؤرخ في 374ــــــ 09، معدل بموجب مرسوم تنفیذي رقم 82،1992بها،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

.2009نوفمبر 9، صادر في 67ج.ر.ج.ج.د.ش عدد
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ـ مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة ،كما یقوم المراقب المالي باسناد المهام التي 

یقوم بها بارسال الى الوزیر المكلف بالمیزانیة حالات دوریة معدة لاعلام المصالح المختصة 

، كما یعد مسؤولا عن سیر مجموع المصالح بتطور الالتزام بالنفقات و تعداد المستخدمین

الموضوعة تحت سلطته وعن كل التأشیرات التي یسلمها،كذلك یعد المراقب المالي المرشدو 

الحارس على تنفیذ المیزانیة مع اعلام المصالح المالیة بالأخطاء التي یرتكبها الامر بالصرف مع 

)1(تقریر العقوبات.

للالتزام المسبق للنفقات قبل التوقیع علیها لتأشیرة المراقب المالي تخضع القرارات المتضمنة

فیمایلي: 414ـ92من المرسوم التنفیذي رقم 5بحیث حصرت المادة 

ـ قرارات التعیین و التثبیت و القرارات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین و دفع مرتباتهم باستثناء 

الترقیة في الدرجة .

ة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة.ـ الجداول الاسمی

ـ الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد في بدایة السنة و الجداول الأصلیة المعدلة التي تطرأ أثناء 

)2(السنة المالیة.

المراقب المالي اما بمنحها أو رفضها ،فاذافالالتزام بالنفقات یجب أن یحصل على تأشیرة 

كانت العملیة قانونیة أي أن القائم بالانفاق غیر مخالف للقانون تمنح التأشیرة ،لكن قد ترفض منح 

التأشیرة اما رفض نهائي أو مؤقت ،فالمؤقت یمكن تصحیحه اما الرفض النهائي فیعد بمثابة خرق 

صرف أن في حالة الرفض النهائي یمكن للامر بال،نون فتنتهي مهمة المراقب الماليكبیر للقا

وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیةفي التنمیة(مراقبة میزانیة الجماعات بركان زهیة،ربحي كریمة، ـــــ 1

.11،البلیدة ،ص "تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات"دولي حول مداخلة القیت بملتقى المحلیة)،

لسابقة للنفقات تعلق بالرقابة ای،1992نوفمبر 14،المؤرخ في 414ـــــ 92ي رقم من المرسوم التنفیذ5أنظر المادة  ـــــــ 2

سابق.مرجع ،التي یلتزم بها



الفصل الثاني                                                                                 التبعیة المالیة

59

یتغاضى على مسؤولیته أي  یمارس و یكمل العملیة دون منح التأشیرة لكن المسؤولیة تقع على 

)1(عاتق الامر بالصرف ،لكن هناك أمور لا یمكن التغاضي فیها.

ثانیا

رقابة المحاسب العمومي

هو الذي أطر  )2(20ـ 90قانون ، بحیث نجدأنبموجب القانونالمحاسب العموميیعین 

،بحیث یتولى القیام بالعملیات التالیة:هذه الرقابة

ـتحصیل الایرادات و دفع النفقات.

ـ ضمان حراسة الأموال و السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها و حفظها.

ـتداول الأموال و السندات و القیم و الممتلكات و العائدات و الموارد.

)3(الموجودات.ـ حركة حسابات

كما یتمتع المحاسب العمومي بالمسؤولیة الشخصیة و المالیة على العملیات الموكلة له،كما 

یمكن له أن یتمتع بالمسؤولیة  التضامنیة و ذلك بینه و بین الأشخاص الموضوعین تحت أوامرهو 

تعلق الأمر بتحصیل الایرادات أو تتقرر مسؤولیته عندما یحدث عجز في الأموال العمومیة سواءا

تسدید النفقات.

تتقرر المسؤولیة الشخصیة و المالیة للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة اذا تعلق و        

الأمر:

ـ تسدید النفقات العمومیة في ظروف غیر شرعیة .

سابق.،مرجع  414ـــــــــ 92،من المرسوم التنفیذي رقم 9،10،11،12،18،19أنظر المواد ـــــــــ   1

.35ج.ر.ج.ج.د.ش عدد یتعلق بالمحاسبة العمومیة ،،1990أوت  15مؤرخ في ، 21ــــ 90قانون رقم ـــــــ   2

   .12ص  سابق،مرجع ،بركان زهیةربحي كریمة ، ـــــــــ  3
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ـ حراسة و حفظ الأرصدة و قیم الهیئات العمومیة.

الحركات الحسابیة.ـ تحریك الأرصدة و القیم و

)1(.ـ المحافظة على الوثائق و المستندات المثبت للعملیات المحاسبیة

اذا تأكد المحاسب العمومي من شرعیة النفقة بعد قیامه بالتحقیقات یقوم بوضع التأشیرة القابلة 

تسویة للدفع وهذا یسمح بتسلیم مبلغ النفقة الى الدائن المعني،ففي حالة رفض الامر بالصرف

الملاحظات المشار الیها یرفض المحاسب وضع التأشیرة الا أن سلطة المحاسب العمومي غیر 

)2(مطلقة.

الفرع الثاني

الرقابة اللاحقة

تمارس على الجماعات المحلیة رقابة بعد تنفیذ المیزانیة تعرف بالرقابة اللاحقة  تنصب على 

وهما: المفتشیة العامة للمالیة(أولا)،مجلس النفقات و الایرادات و تتجلى في جهازین ألا 

)بة(ثانیاسالمحا

  أولا

  ةكالیة للرقابالمفتشیة العامة للمالیة

المفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة تكون على كل المؤسسات العمومیة التابعة للدولة بحیث تعتبر

)3( 53ـ 80تكون خاضعة لسلطة وزیر المالیةوقد أحدثت لأول مرة بموجب المرسوم

.12سابق،ص مرجع ربحي كریمة ،بركان زهیة، ـــــــــ  1

.13ص رجع نفسه،ــــــــــ الم 2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرحمادو دحمان ، الوسائل غیر القضائیة للرقابة على أعمال الادارة المحلیة في الجزائر، ــــــــ3

   .87ص  ،2011تلمسان ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید،
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تمارس المفتشیة العامة للمالیة رقابة التسییر المالي والمحاسبي في مصالح الدولة و 

الجماعات المحلیة،وتهدف من خلال مراقبتها لتنفیذ المیزانیة الى المحافظة على الأموال العامة و 

.مة و التعلیمات المالیة نظوكذا لتقیید الموظفین بالقوانین و الأضمان سلامة تقدیرات المیزانیة

تهدف المفتشیة العامة للمالیة من خلال مراقبتها الى: التقید بالقوانین و الأنظمة و التعلیمات 

1المالیة من قبل الموظفین ، المحافظة على الأموال العامة، ضمان سلامة تقدیرات المیزانیة.

ثانیا

مجلس المحاسبة

یعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة مكلفة بالرقابة البعدیة لأموال الدولة و الجماعات المحلیة و المرافق 

،فیكلف مجلس المحاسبة برقابة تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة فهي هیئة ذات كفاءة )2(العمومیة 

لى میزانیة قضائیة و اداریة تعمل تحت سلطة رئیس الجمهوریة ،كما یتولى الرقابة اللاحقة ع

المتعلق بالمحاسبة العمومیة بحیث  20ـ95الجماعات المحلیة ،و القانون المؤطر له هو الأمر رقم 

یحق لمجلس المحاسبة طلب كل الوثائق التي تساعد في تسهیل رقابة العملیات المالیة و المحاسبة 

.)3(منه 2ادة لتقییم تسییر المصالح و الهیئات الخاضعة لرقابته و هذا ما نصت علیه الم

یعد مجلس المحاسبة تقریر سنوي و یرفعهاالى رئیس الجمهوریة،كما یعتبر مجلس المحاسبة قاضي 

المحاسبین العمومیین لأنه هو الذي یقرر قیام المسؤولیة المالیة و الشخصیة للمحاسب العمومي 

)4(وذلك من خلال مراجعة حسابات التسییر التي یحررها المحاسب.

.221، 1998شر، ــ محمد الهور، أساسیات في المحاسبة العمومیة، الطبعة الأولى، دار وائل للن 1

، مرجع سابق.1996من دستور 170أنظر المادة ـــــــ   2

یتعلق بمجلس المحاسبة ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،1995جویلیة 17مؤرخ في  20ــــ 95من أمر رقم 2أنظر المادة ـــــــ   3

.صادر في،50ج.ر.ج.ج.د.ش عدد،  2010أوت26مؤرخ في ،02ـ 10 رقم معدل ومتمم بموجب الأمر،39عدد

یتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع نفسه.،1995جویلیة  17في  ، مؤرخ20ـــــ 95ر رقم  من أم74المادة ــــــ   4
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تعتبرالجماعات المحلیة هي المحرك الأساسي بعجلة التنمیة المحلیة فهي كواسطة بین 

السلطة المركزیة و المواطن، وتعمل في ایطار نظام یعتمد على قواعد اللامركزیة لتحقیق 

اكل الدیمقراطیة الاداریة،  لذاوجب منها قدر من الاستقلالیة للتكفل بالمصالح المحلیة، الأدرى بمش

المواطنین.

لكن تبقى استقلالیة الجماعات المحلیة نسبیة، وذلك من خلال تبعیتها للسلطة المركزیة،  

بحیث تظهر التبعیة الاداریة لها من خلال عدم تحقیق الانتخاب للاستقلالیة نتیجة لتدني مستوى 

تخب المحلي كالكفاءة التأهیل لدى المنتخبین لأن المشرع الجزائري لم یضع شروط لانتقاء المن

العلمیة و الخبرة لتسییر الشؤون المحلیة بل قام باطلاق حریة الترشح ، ولم یمكن المنتخبین 

المحلیین من الدورات التكوینیة لاكتساب الخبرة و تحسین مستوى أدائهم،  لذا أسندت صلاحیة 

،  رئیس الدائرة، مجلس تسییر الشؤون المحلیة للأجهزة المعینة،  والمتمثلة خصوصا في: الوالي

الولایة، مجلس المقاطعة.

تفرض على الجماعات المحلیة وصایة مشددة بحیث تكون شاملة لأعمالها، المنتخبین، وعلى 

المجلس ككل، ففیما یخص الرقابةعلى الأعمال فنلاحظ أن هناك رقابة مشددة وواسعة مما یؤدي 

لمحلیة، أما الرقابة على المنتخبین تطرح بعض بالمساس بمبدأ استقلالیة و حریة الجماعات ا

الاشكالات على المستوى العملي ذلك لأن هؤلاء لایعینون ولا تربطهم بأیة جهة اداریة رابطة 

الخضوع و التبعیة، وأما ما یتعلق بالرقابة الممارسة على المجلس كهیئة خاصة ممارسة سلطة 

ني البلدیة والولایة أسباب و حالات ممارسة سلطة الحل، فرغم أن المشرع الجزائري قد حدد في قانو 

الحل على سبیل الحصر،كما أقر بأن سلطة الحل تكون بموجب مرسوم رئاسي،لكن من الناحیة 

العملیة نجد أنه قد تم حل المجالس المحلیة بموجب المرسوم التنفیذي وذلك بعد أن خول المرسوم 

وارئ للحكومة بصلاحیة الحل ،كما نلاحظ أن المدة المتعلق باعلان حالة الط 44ـ 92الرئاسي رقم 

التي حددها المشرع فیما یخص تجدید المجالس المحلیة الخاضعة لرقابة الحل طویلة یستحسن 

تقلیصها لأن فیها تعطیل للمصالح المحلیة.
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تخضع الجماعات المحلیة لتبعیة مالیة من طرف السلطة المركزیة ویظهر ذلك من خلال 

الموارد المالیة نتیجة لعدم كفایة الموارد الجبائیة أو لضعف الموارد غیر الجبائیة، بحیث محدودیة

أن الوضعیة المالیة  التي تعرفها الجماعات المحلیة ترجع الى كیفیة توزیع الموارد الجبائیة بینها 

لیة وكذا عدم وبین الدولة أي عدم تحقیق التوازن بین ضرائب  الدولة وتلك العائدة للجماعات المح

توزیعها على الجماعات المحلیة فیما بینها وسوء تسییر هذه الموارد، و أغلبیة الموارد العائدة 

للجماعات المحلیة عبارة عن رسوم و ضرائب ذات مردودیة ضعیفة نتیجة لنقص المكلفین بها، 

المضافة،  وهنا باستثناء بعض الضرائب والرسوم كالرسم على النشاط المهني و الرسم على القیمة

تتدخل السلطة المركزیة عن طریق تقدیمها للقروض لكن ترفق ذلك بشروط مما یجعل الجماعات 

المحلیة تحت رحمة السلطة المركزیة ، وتظهر محدودیة دور المنتخبین المحلیین في تسییر المالیة 

طة  رئیس المجلس المحلیةبحیث أن على مستوى البلدیة فالمیزانیة یعدها الأمین العام تحت سل

الشعبي البلدي ،أما على مستوى الولایة یعدها الوالي ،بحیث تفرض رقابة مالیة معقدة على 

المنتخبین سواءا كانت سابقة  التي یمارسها المراقب المالي و المحاسب العمومي، أو لاحقة 

تمارسها المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة.

الى مجموعة من النتائج و التوصیات:وفي دراستنا هذه توصلنا

ـ یرجى من المشرع الجزائري اعادة النظر في النظام الانتخابي  بتحدید شروط لانتقاء المنتخب 

المحلي وذلك  بتقیید الترشح و تمكین المنتخبین من اجراء دورات تكوینیة لاكتساب الخبرة و 

بة قائمة على معاییر تضمن حسن سیر الكفاءة العلمیة، مما یسمح بتشكیل مجالس محلیة منتخ

التسییر المحلي و أداء المهام بفعالیة أكبر.

ـ تطویر الادارة المحلیة عن طریق توظیف الاطارات الجامعیة و المتكونین.

ـ التخفیف من شدة الرقابة الوصائیةالممارسة على الجماعات المحلیةوضبطها مع ضرورة تفعیل دو 

الهیئات اللامركزیة كبدیل عن الرقابة المشددة.  القضاء لضمان عدم انحراف 
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ـ اقامة العلاقة بین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة على أساس تقدیم الرأي و المشورة و 

التعاون خاصة في الهیئات المحلیة التي لا تتوفر فیهم الكفاءة و الموارد المالیة. 

سة اختصاصاتهم بكل حریة واستقلالیة سواء ـ توفیر ضمانات لأعضاء المجالس المحلیة لممار 

كانت ضمانات قانونیة  ویكون ذلك بوجود نص قانوني صریح لممارسة الرقابة الوصائیة ،أم 

صمانات قانونیة بحیث یفسح المجال لأعضاء المجالس اقامة الدعوى ومراجعة القضاء الاداري 

  م.لابطال القرارات الصادرة عن سلطة الوصایة التي تتعلق به

.تطویر الجماعات المحلیة وذلك بادخال تقنیات الاعلام الالي في تسییر الجماعات المحلیة 

متبوعا بتكوین المستخدمین الجدد . 

.ضرورة توفیر الموارد المالیة الكافیة و الاطارات البشریة المؤهلة للنهوض بالتنمیة المحلیة. 

الولایات..توفیر الیات التعاون و التكامل بین البلدیات و

.تدعیم الاستقلال المالي وذلك بتثمین الموارد المالیة الذاتیة،و العمل على خلق نوع من التوازن و 

التناسب بین اختصاصات الجماعات المحلیة و الموارد المالیة ،و الحد من الوصایة الاداریة لأن 

أكثر المداولات التي تخضع للوصایة هي التي تتعلق بالمالیة.

المنتخبین المحلیین من التدخل في تسییر المالیة المحلیة، وتخفیف الرقابة الممارسة على ـ تمكین

مالیة الجماعات المحلیة سواءا كان ذلك قبل تنفیذ المیزانیة أو بعد تنفیذ المیزانیة. 
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أوكلت للجماعات المحلیة مهمة تأمین الخدمات الضروریة للمواطنین ذلك مرتبط 

بشكل أساسي بالموارد المالیة، غیر أنه تواجه الجماعات المحلیة مشكلة التمویل المحلي 

سلبا على استقلالیتها وكذا عدم كفایة الموارد المالیة للقیام بكل اختصاصاتها، مما یؤثر 

الموارد المالیة یجعل المجالس المحلیة تحت رحمة السلطة المركزیة مما یؤدي فعدم توفر 

الى التبعیة المالیةالتي تظهر من خلال محدودیة الموارد المالیة نتیجة لعدم كفایة 

المواردالجبائیة سواء كانت تلك العائدة للجماعات المحلیة بصفة كلیة أو جزئیة، أو 

ذا محدودیة دور المنتخبین المحلیین في تسییر المالیة لضعف الموارد غیر الجبائیة، وك

المحلیة من خلال احتكار الأجهزة المعینة في اعداد وتنفیذ المیزانیة وكذا خضوع المنتخبین 

المالیة المعقدة سواء كان قبل تنفیذ المیزانیة أو بعد تنفیذها.للرقابة
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تعتبرالجماعات المحلیة هي المحرك الأساسي بعجلة التنمیة المحلیة فهي كواسطة بین 

السلطة المركزیة و المواطن، وتعمل في ایطار نظام یعتمد على قواعد اللامركزیة لتحقیق 

بمشاكل الدیمقراطیة الاداریة،  لذاوجب منها قدر من الاستقلالیة للتكفل بالمصالح المحلیة، الأدرى

المواطنین.

لكن تبقى استقلالیة الجماعات المحلیة نسبیة، وذلك من خلال تبعیتها للسلطة المركزیة،  

بحیث تظهر التبعیة الاداریة لها من خلال عدم تحقیق الانتخاب للاستقلالیة نتیجة لتدني مستوى 

المنتخب المحلي كالكفاءة التأهیل لدى المنتخبین لأن المشرع الجزائري لم یضع شروط لانتقاء 

العلمیة و الخبرة لتسییر الشؤون المحلیة بل قام باطلاق حریة الترشح ، ولم یمكن المنتخبین 

المحلیین من الدورات التكوینیة لاكتساب الخبرة و تحسین مستوى أدائهم،  لذا أسندت صلاحیة 

والي،  رئیس الدائرة، مجلس تسییر الشؤون المحلیة للأجهزة المعینة،  والمتمثلة خصوصا في: ال

الولایة، مجلس المقاطعة.

تفرض على الجماعات المحلیة وصایة مشددة بحیث تكون شاملة لأعمالها، المنتخبین، وعلى 

المجلس ككل، ففیما یخص الرقابةعلى الأعمال فنلاحظ أن هناك رقابة مشددة وواسعة مما یؤدي 

ات المحلیة، أما الرقابة على المنتخبین تطرح بعض بالمساس بمبدأ استقلالیة و حریة الجماع

الاشكالات على المستوى العملي ذلك لأن هؤلاء لایعینون ولا تربطهم بأیة جهة اداریة رابطة 

الخضوع و التبعیة، وأما ما یتعلق بالرقابة الممارسة على المجلس كهیئة خاصة ممارسة سلطة 

قانوني البلدیة والولایة أسباب و حالات ممارسة سلطة الحل، فرغم أن المشرع الجزائري قد حدد في 

الحل على سبیل الحصر،كما أقر بأن سلطة الحل تكون بموجب مرسوم رئاسي،لكن من الناحیة 

العملیة نجد أنه قد تم حل المجالس المحلیة بموجب المرسوم التنفیذي وذلك بعد أن خول المرسوم 

الطوارئ للحكومة بصلاحیة الحل ،كما نلاحظ أن المدة المتعلق باعلان حالة 44ـ 92الرئاسي رقم 

التي حددها المشرع فیما یخص تجدید المجالس المحلیة الخاضعة لرقابة الحل طویلة یستحسن 

تقلیصها لأن فیها تعطیل للمصالح المحلیة.
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تخضع الجماعات المحلیة لتبعیة مالیة من طرف السلطة المركزیة ویظهر ذلك من خلال 

ودیة الموارد المالیة نتیجة لعدم كفایة الموارد الجبائیة أو لضعف الموارد غیر الجبائیة، بحیث محد

أن الوضعیة المالیة  التي تعرفها الجماعات المحلیة ترجع الى كیفیة توزیع الموارد الجبائیة بینها 

المحلیة وكذا عدم وبین الدولة أي عدم تحقیق التوازن بین ضرائب  الدولة وتلك العائدة للجماعات 

توزیعها على الجماعات المحلیة فیما بینها وسوء تسییر هذه الموارد، و أغلبیة الموارد العائدة 

للجماعات المحلیة عبارة عن رسوم و ضرائب ذات مردودیة ضعیفة نتیجة لنقص المكلفین بها، 

قیمة المضافة،  وهنا باستثناء بعض الضرائب والرسوم كالرسم على النشاط المهني و الرسم على ال

تتدخل السلطة المركزیة عن طریق تقدیمها للقروض لكن ترفق ذلك بشروط مما یجعل الجماعات 

المحلیة تحت رحمة السلطة المركزیة ، وتظهر محدودیة دور المنتخبین المحلیین في تسییر المالیة 

ت سلطة  رئیس المجلس المحلیةبحیث أن على مستوى البلدیة فالمیزانیة یعدها الأمین العام تح

الشعبي البلدي ،أما على مستوى الولایة یعدها الوالي ،بحیث تفرض رقابة مالیة معقدة على 

المنتخبین سواءا كانت سابقة  التي یمارسها المراقب المالي و المحاسب العمومي، أو لاحقة 

تمارسها المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة.

:الى مجموعة من النتائج و الاقتراحاتصلنا وفي دراستنا هذه تو 

ـ یرجى من المشرع الجزائري اعادة النظر في النظام الانتخابي  بتحدید شروط لانتقاء المنتخب 

المحلي وذلك  بتقیید الترشح و تمكین المنتخبین من اجراء دورات تكوینیة لاكتساب الخبرة و 

ة منتخبة قائمة على معاییر تضمن حسن سیر الكفاءة العلمیة، مما یسمح بتشكیل مجالس محلی

التسییر المحلي و أداء المهام بفعالیة أكبر.

ـ تطویر الادارة المحلیة عن طریق توظیف الاطارات الجامعیة و المتكونین.

ـ التخفیف من شدة الرقابة الوصائیةالممارسة على الجماعات المحلیةوضبطها مع ضرورة تفعیل دو 

نحراف الهیئات اللامركزیة كبدیل عن الرقابة المشددة.  القضاء لضمان عدم ا
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ـ اقامة العلاقة بین السلطة المركزیة والجماعات المحلیة على أساس تقدیم الرأي و المشورة و 

التعاون خاصة في الهیئات المحلیة التي لا تتوفر فیهم الكفاءة و الموارد المالیة. 

لممارسة اختصاصاتهم بكل حریة واستقلالیة سواء ـ توفیر ضمانات لأعضاء المجالس المحلیة

كانت ضمانات قانونیة  ویكون ذلك بوجود نص قانوني صریح لممارسة الرقابة الوصائیة ،أم 

صمانات قانونیة بحیث یفسح المجال لأعضاء المجالس اقامة الدعوى ومراجعة القضاء الاداري 

علق بهم.لابطال القرارات الصادرة عن سلطة الوصایة التي تت

.تطویر الجماعات المحلیة وذلك بادخال تقنیات الاعلام الالي في تسییر الجماعات المحلیة 

متبوعا بتكوین المستخدمین الجدد . 

.ضرورة توفیر الموارد المالیة الكافیة و الاطارات البشریة المؤهلة للنهوض بالتنمیة المحلیة. 

دیات و الولایات..توفیر الیات التعاون و التكامل بین البل

.تدعیم الاستقلال المالي وذلك بتثمین الموارد المالیة الذاتیة،و العمل على خلق نوع من التوازن و 

التناسب بین اختصاصات الجماعات المحلیة و الموارد المالیة ،و الحد من الوصایة الاداریة لأن 

أكثر المداولات التي تخضع للوصایة هي التي تتعلق بالمالیة.

تمكین المنتخبین المحلیین من التدخل في تسییر المالیة المحلیة، وتخفیف الرقابة الممارسة على  ـ

مالیة الجماعات المحلیة سواءا كان ذلك قبل تنفیذ المیزانیة أو بعد تنفیذ المیزانیة. 
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: الأطروحات و المذكراتثانیا

أولا: الأطروحات

فریدة ،المجالس الشعبیة المحلیة في نظام التعددیة السیاسیة في التشریع ـ مزیاني

.2005الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه ،كلیة الحقوق ،جامعة منتوري،قسنطینة ،

، كلیة اهثیر النظام الانتخابي في تسیر الجماعات الاقلمیة ، اطروحة الدكتور، تأـ یوسفي فایزة 

.2016سیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، الحقوق والعلوم ال

المذكرات ثانیا:

جزائر ، مذكرة لنیل شھادة ـ  بابا علي فاتح ، تاثیر المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في ال

.2010تیزي وزو ، ،، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمريالماجستیر

م حقیقة ) ، مذكرة لنیل شھادة (وھم أرفي الجزائتقلالیة الجماعات الاقلمیةرمضان ، اسـ تسمبال

مولود معمري، تیزي وزو  جامعة ،لات الدولة " ، كلیة الحقوقتیر في القانون " تحوالماجس

،2009

زائر ، مذكرة لادارة المحلیة في الجئل غیر قضائیة للرقابة على اعمال احمادو دحمان ، الوساـ 

.2011ابي بكر بلقاید ، تلمسان،، جامعة السیاسیة، كلیة الحقوق والعلومشھادة الماجستیرلنیل 

ـ سھیلة صالحي ، الاستقلالیة المالیة للمجموعات المحلیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة 

ة كلی،رتیالسیاسیة والاداریة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجسالماجستر ، فرع المؤسات

.2009، قسنطینة ، يمنتورالحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الاخوة 

افاق ، مذكرة لنیل شھادة ـ سي یوسف احمد ، تحولات اللامركزیة في الجزائر حصیلة و

.2013، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، "فرع تحویلات الدولة كلیة الحقوق الماجستیر "

الجماعات الاقلمیة بین الاستقلالیة والتبعیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستر ـ صالحي عبد الناصر ،

.2010، كلیة الحقوق ، الجزائر ، في القانون 

ــ طیبي سعاد، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، رسالة ماجستیرفي القانون، معهد الحقوق 
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، الجبایة المحلیة ودورھا في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر ، دراسة تقیمیة دین الـ یوسفي نور

، كلیة البویرة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیرمع دراسة حالة ولایة  2008ـ  2000لفترة 

.2010وقرة ، بومرداس ، محمد بأالعلوم الاقتصادیة وعلوم التسیر والعلوم التجاریة ، جامعة 
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حیزیة ، الرقابة الوصائیة على الجماعات الاقلمیة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین ـ أمیر

، كلیة الیحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة أكادمیي، مذكرة ماستر

،2013.

، مذكرة لنیل شھادة  10ـ  11لدیة رقم ـ بوقلوش صبریة ، الوصایا الاداریة في ظل قانون الب

.2012جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة،الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

ثالثا: المقالات

، قیاشمال افریمجلة اقتصادیات" ، تشخیص نظام الادارة المحلیة في الجزائر"ـ بسمة عولمي ،

.278، 257ص ص.،4عدد 

على المجلس الشعبي الولائي في قانون الولایة ع الرقابة الوصائیة الممارسة  واق"بلغالم بلال ، ـ 

.172، 155، ص ص.2002الأول ، أفریل ، ، العدد مجلة صوت القانون" ، الجدید

واقع اشكالیة تطبیق الجبایة المحلیة في الجزائر صعوبات الاقتطاع "ـ بن صغیر عبد المؤمن ،

.110، 87،ص ص.2013،   ، العدد الاولسات القانونیةمجلة الندوة للدرا، "وافاق التحصیل

، العدد السابع ، مجلة العلوم الانسانیة، "الایرادات المحلیة في الجزائر"ـ لحضر مرغاد ، 

.1،14، ص ص 2005فیفري ،

، مجلة الفكر البرلماني، "المجموعات المحلیة بین الاستقلالیة والرقابة "ـ مسعوب شیھوب ، 

.134، 128،ص ص 2014ول ، العدد الأ

، "صلاحات السیاسیة الجزائریةأداءالمنتخب المحلي على ضوء الاـ یوسفي فایزة ، " تفعیل

.230، 217ص ص .2013، 01العدد ،07، المجلد المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني 

رابعا : الملتقیات

حول " ألقیت بالملتقى الوطني، مداخلةلامركزیة اداریة في الجزائرتیاب نادیة ، مدى وجود 

ب ت ،بجایة،عة عبد الرحمان میرة بجامالمنعقد ،الجماعات الاقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد"

..9،14ص ص،2008،ن،

ألقیت بالملتقى مداخلة التمویل المحلي للتنمیة المحلیة،ـ بن اسماعیل حیاة ، السبثي سھیلة ،

الدولي حول "سیاسات التمویل المحلي وأثرھا على الاقتصادیات و المؤسسات ـ دراسة حالة 

.2006بسكرة ، ، نوفمبر22و21یومي المنعقدالجزائر و الدول النامیة "،

ة الجماعات المحلیة في التنمیبركان زھیة  ، وضع دینامكیة جدیدة لتفعیل دور ي كریمة ، ـ ربح

ل ملتقى دولي حول سیر وتمویمداخلة ألقیت بال،)میزانیة الجماعات المحلیةمراقبةالمحلیة (

البلیدة  . ، ند.تلات ،الجماعات المحلیة في ضوء التحو
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ـ النصوص القانونیة

:التشریع الأساسيأولا

ـ 96مرسوم رئاسي رقمب ، صادر1996\11\28اطیة الشعبیة لالجمھوریة الدیمقردستور ـ 

، معدل 1996دیسمبر8، صادر في76، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد1996دیسمبر7، مؤرخ في 438

، صادر في 25، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2002أفریل10، مؤرخ في 03ـ 02ومتمم بقانون رقم 

، ج.ر.ج.ج 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19ـ 08 ، معدل ومتمم بقانون رقم2002أفریل 14

6، مؤرخ في 01ـ 16، معدل ومتمم بقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في63.د.ش عدد

.2016مارس 7، مؤرخ في 4، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2016مارس 

يالتشریع العادثانیا:

، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج.ر.ج.ج.د.ش 1990أوت15،مؤرخ في 21ـ 90ـ قانون رقم 

  .(ملغى) 1990أوت15صادر في ،35عدد

ج.د.ش ج.ر.ج.،بمجلس المحاسبةیتعلق ،1995جویلیة 17مؤرخ في ،20ـ95مر رقم أ ـ

صادر،50أوت ، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد26، مؤرخ في02ـ10 ، معدل ومتمم بأمر رقم39عدد 

  .(ملغى) 2010

، 82ن المالیة،ج.ر.ج.ج.د.ش.عددتضمن قانوی،  1995دیسمبر30، مؤرخ في27ـ95ـ أمر رقم 

  .(ملغى)1996دیسمبر، 31في صادر

،صادر في 15دیة،ج.ر.ج.ج.د.ش.عددبالبل199أفریل 7مؤرخ في ،08ـ90انون رقم ـ ق

  .(ملغى)1990أفریل 11

عدد ، یتعلق بالولایة ، ج.ر.ج.ج.د.ش1990أفریل7، مؤرخ في  09ـ  90ون رقم ـ قان

  .(ملغى)1990أفریل 11صادر في 15

، 37عدد ، یتعلق بالبلدیة ،ج.ر.ج.ج.د.ش2011جوان22، مؤرخ في  10ـ  11قانون رقم ـ 

.2011جویلیة،  3في صادر

، 12، بالولایة ، ج،ر،ج ج  د ش عدد2012ـفبرایر 21، مؤرخ في  07ـ  12ـ قانون رقم 

.2012جویلیة،4صادر في 

التشریع الفرعي ثالثا :

المراسیم الرئاسیة أولا:

ة حال اعلان،یتضمن1991جویلیة 4،مؤرخ في 196ـ91ـ مرسوم رئاسي رقم

  .(ملغى)1991 جویلیة4، صادر في 29الحصار،ج.ر.ج.ج.د.ش.عدد
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یتضمن اعلان حالة الطوارئ،،1992فیفري 9مؤرخ في ،44ـ 92ـ مرسوم رئاسي رقم 

مؤرخ في ،01ـ11،ملغى بموجب أمر 1992فیفري 9،صادر في 10ج,ر.ج.ج.د.ش عدد 

،فیفري23صادر في ،12،یتضمن رفع حالة الطوارئ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2011فیفري 23

  . (ملغى) 2011

لمدنیة ـیتعلق بالتعیین في الوظائف 1999أكتوبر27مؤرخ في 99-140مرسوم رئاسي رقم

  .(ملغى)1999أكتوبر31، صادر في 76والعسكریة للدولة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

مقاطعات اداریة داخل تضمن احداثماي ، ی27، مؤرخ في  140ـ  15رقم  سي ـ مرسم رئا

  .  2015لسنة  ،29بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبة بھا ، ج، ر ، ج ج د ش عدد 

تنفیذیة المراسیم الثانیا :

، یحدد صلاحیات رئیس 1982جانفي  23،مؤرخ في  31ـ82ـ مرسوم رقم 

  .(ملغى)1982جانفي  26صادر في ،4ج.ر.ج.ج.د.ش عدد،الدائرة

، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 1992نوفمبر 14، مؤرخ في 414ـ 92ـ مرسوم تنفیذي رقم 

16، مؤرخ في 374ـ 09مرسوم تنفیذي رقم ب ، معدل82تي یلتزم بھا، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ال

  .(ملغى)2009نوفمبر 19صادر في ،67، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2009نوفمبر 

،یتضمن حل مجالس شعبیة 1992أفریل 11،مؤرخ في 141ـ 92ـ مرسوم تنفیذي رقم 

  .(ملغى)1992أفریل 12، في ،صادر27ولائیة،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

،یتضمن حل مجالس شعبیة 1992أفریل 11في  ،مؤرخ142ـ92مرسوم تنفیذي رقم  ـ

  .(ملغى)1992أفریل  12في  ،،صادر27بلدیة،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

،یحدد أجھزة الادارة العامة في 1994جویلیة 23،مؤرخ في 215ـ94ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.1994جویلیة 27،صادر في 48الولایةو ھیاكلھا،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

الجماعات المحلیةــ، مذكرة التربص، واقع اللامركزیةـ استقلالیة ــ بلعباس سعد كمال الدین،

.2006، ولایة تیارت، 39السنة الرابعة، المدرسة الوطنیة للادارة، مدیریة التربصات دفعة 

،یتضمن تنظیم المقاطعة الاداریة و 2015ماي 28،مؤرخ في 141ـ15ـ مرسوم تنفیذي رقم 

.2015،لسنة 29ھا ،ج.ر.ج.ج.د.ش عددسیر

ــ باللغة الفرنسیة2

- les ouvrages

_ Francois rabie, finances locales Toulouse, dalloz, 1995.
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_ Michel bouvier, les finance locales, paris, l.g.d.j.1995.
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ملخص

تعتبر الجماعات المحلیة الصورة المجسدة للامركزیة، وقد منحت لها استقلالیة لممارسة 

تكتنفها عوائق تكمن أساسا في خضوع الاختصاصات الممنوحة لها،  لكن هذه الاستقلالیة

والتبعیة المالیة.الجماعات المحلیة للتبعیة الاداریة 

تدعیم الاستقلالیة، وذلك من خلال خفاق الانتخاب في إ، في داریةتكمن أسباب التبعیة الإ

على  ، مما فتح المجال لمنح اختصاصات محلیة لأجهزة عدم التركیزلانعدام شروط الترشح

المستوى المحلي، وكذا تشدید الوصایة، أما التبعیة المالیة فتعود لضعف الموارد المالیة، وكذا 

المحلیة. محدودیة دور المنتخبین في تسییر المالیة 

Résumé

Les collectivités locales constitue l’incarnation de la décentralisation, elles

heurt dotées dune indépendance leur permettant d exercer leur competence. Ce

pendant cette derniere se heurte a des limites tenant notamment a leur

dependance administrative et financière.

Les causes de la dépendance administrative consistent dans l eches du vote

dans le renforcement de lindependance et ce par l absence des loudmortioms de

candidas elle ce qui a permet le de recounaitre des competences locales a des

organes descentralises , ce a quoi jajoute le cenforcement de la tutelle . quant a

la dépendance financière, elle tient la reduction des sources des sources de

financiere et au rôle reduit des elus dans la gestion financière locale.
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